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المـقـــدمـة
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد:

فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية وطلبها هو أولى ما تسعى إليه النفس البشرية وتبذل فيها النفس البشرية الغالي والنفيس ومن أنفع هذه العلوم علم الفقه الذي يحتوي على قواعد مهمة هي ثمرة الفقه، لأن فيها الملكة الفقهية التي يكون بواسطتها تأصيل وتجميع شتات المسائل الفقهية المتكاثرة، وربط بين المتناثر من فروع الفقه، ومن ضبط الأصول في قواعد الفقه ، وجملة ما يتفرع عنها فإن مسائل الفقه تنضبط عليه ، ويحصل فهمه وإدراكه، فيستطيع أن يلحق المسائل بنظائرها وأشباهها ، ويسهل عليه استحضارها أي وقت شاء، وعلم القواعد الفقهية من أشرف علوم الشريعة ، وأهمها للفقيه والمفتي ، والقاضي ،والحاكم، إذ هو مرتبط أشد الارتباط بفعل المكلف الذي بصلاحه صلاح المرء في دنياه وآخرته ، ولما كانت دراسة القواعد الفقهية والبحث فيها من الأهمية بمكان رأيت أن أسهم في البحث في ( التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في الوقف والوصايا) والمعنى المقصود لليسير مغتفر ما عفي عنه من قبل الشارع وتسامح فيه لأنه يشق الاحتراز منه سواء أكان حسيا كالنجس اليسير أم معنويا كالجهالة اليسيرة أم جزءا من الزمن كالمفارقة اليسيرة ويأتي تفصيل ذلك في ثنايا البحث وأسأل الله الإخلاص والتوفيق0 

   أهمية الموضوع:

1- إن في هذا الموضوع عرضا للفقه بطريقة جديدة وميسرة مبنية على فهم السائل واستيعابه لها0
2- بيان الأشياء المتسامح فيها في الشريعة فيما يشق الاحتراز منه 0
3- كثرة المسائل والفروع التي تتصل بالقاعدة وهذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة وهذا البحث يجمع شتاتها وينظمها في الفصول والمباحث حتى يعود على البحث والقارئ بالفائدة 0
  أسباب احتياره:

1. إتمام البحث في تطبيقات هذه القاعدة حيث سبق دراستها فيما يتعلق بالعبادات وبعض المعاملات0
2. التشجيع من قبل الكثير من المشايخ حينما عرضت عليهم هذا الموضوع0
3. رجاء الاستفادة من علم المتقدمين في تطبيق هذه القاعدة وهذا ينمي على تطبيقها في المسائل المعاصرة0
 الدراسات السابقة:

بعد البحث والاطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي للقضاء، ومكتبة كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومكتبة الملك فهد الوطنية ، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لم أجد بحثا بعنوان:(التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في الوقف والوصايا) في رسالة ماجستير أو دكتوراه ، ولكن وجدت عددا من البحوث على النحو التالي: 
1-التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في الطهارة والصلاة والجنائز، لعبد الرحمن بن احمد الجاسر، وهو بحث مقدم للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- قسم الفقه المقارن-لنيل درجة الماجستير، 1417هـ0

 2- التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في كتاب الزكاة والصوم والحج، لعبد الله بن سليمان العبيد ، وهو بحث مقدم للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – قسم الفقه المقارن- لنيل درجة الماجستير، 1416هـ0

3-  التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في كتاب البيوع ، لهاكيا بن محمد كانوريتش وهو بحث مقدم للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – قسم الفقه المقارن- لنيل درجة الماجستير1428هـ0
مـنــهـج الـبــحـــث: 

1ـ أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

2ـ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3ـ إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي: 

1) تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

2)  ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
ج) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مخرج التخريج.

د) توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ) استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

4ـ الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5ـ التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6ـ العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7ـ تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8ـ العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9ـ ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل.

10ـ تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان، ما ذكره أهل العلم والشأن في درجتها. إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها منهما.

11ـ تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

12ـ التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13ـ توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14ـ العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15ـ تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

16ـ الترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز ذكر اسم العالم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

17ـ إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لها فهارس خاصة، إن كان من العدد ما يستدعي ذلك.

18ـ إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

1) فهرس الآيات القرآنية.

2)  فهرس الأحاديث والآثار.
   ج) فهرس الأعلام.

   د) فهرس المصادر والمراجع.

   هـ) فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.
المقدمة:وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.
التمهيد ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول:تعريف القاعدة لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: أدلة القاعدة.
المبحث الثالث: حجية القاعدة.
المبحث الرابع:شروط القاعدة.
الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الوقف ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الوقف اليسير على النفس.
المبحث الثاني:الغبن اليسير في إجارة الوقف.
المبحث الثالث:اليسير في تغير مسمى الوقف.
الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الوصايا ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الوصية  وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تأخير كتابة الوصية لزمن يسير.
المطلب الثاني:الجهالة اليسيرة المستدركة في الوصية.
المطلب الثالث: الوصية اليسيرة لعبد الابن في وقت مرض الموصي.
المطلب الرابع:الوصية الزائدة عن الثلث بشيء يسير.
المطلب الخامس:الوصية اليسيرة إذا أوصت الأم بمال ولدها الطفل.
المطلب السادس: الغبن اليسير إذا بيعت أرض الموصي بأقل مما سمى.
المبحث الثاني : التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الوصي والولي والقاضي، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: وصي الأم وصيا فيما تركت الأم في الشيء اليسير.
المطلب الثاني:شراء الشيء اليسير من قبل الوصي في تركة الميت.
المطلب الثالث:الغبن اليسير في بيع الوصي وشرائه.
المطلب الرابع:للجد ونحوه كالأخ والعم أن يبيع من مال محضونه الشيء اليسير.
المطلب الخامس:الغبن اليسير في إجارة نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله.
المطلب السادس: الغبن اليسير إذا أنفق الوصي على باب القاضي في الخصومات.
المطلب السابع: للوصي بيع العقار بغبن يسير إذا كانت الحاجة لا تندفع إلا بذلك.
المطلب الثامن:الغبن اليسير في شراء الأب مال طفله لنفسه.
المطلب التاسع: الغبن اليسير في مصالحة الوصي في دين ثابت.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
ثم إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها:

1) فهرس الآيات القرآنية.
2) فهرس الأحاديث والآثار.
3) فهرس الأعلام.
4) فهرس المصادر والمراجع.
5) فهرس الموضوعات .
        التمهيد، ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: أدلة القاعدة.
المبحث الثالث: حجية القاعدة.
المبحث الرابع: شروط القاعدة.
التمهيد :
المبحث الأول:تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

أصل القاعدة ومادتها اللغوية (ق،ع،د)،يقال:قعد الرجل يقعد قعودا ، قال  بن فارس(
):"القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخلف،وهو يضاهي الجلوس وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس"(
).
والقاعدة في اللغة : هي الأساس فقاعدة كل شيء أساسه، ومن ذلك قواعد البيت؛وهي أسسه التي يبنى عليها، قال تعالى:(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل)(
)، وقال أبو عبيد(
):(قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء وأحسبها مشبهة بقواعد البيت فهي حيطانه والواحد منها قاعدة)(
).
وما تقدم هو من استعمال القاعدة في الأمور الحسية كما أن القاعدة استعملت في الأمور المعنوية، ومن ذلك قواعد العلوم وقواعد النحو وقواعد اللغة .
تعريف القاعدة اصطلاحا:

سأعرض جملة من التعريفات الاصطلاحية للقاعدة مع المراعاة في التنوع في التعريفات، إذ الغرض منها فهم المراد.  

    1-القاعدة: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه(
)
2-قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"(
).
3-القاعدة : أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعة(
).
4-صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها"(
).
5-قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها0(
)
"وهناك مسلكان للفقهاء في تعريفهم للقاعدة أحدهما يرى أن القاعدة كلية والآخر يرى أن القاعدة أكثرية لاكلية، والظاهر أن الباعث لمن يعرفها بأنها أكثرية هو: أن كثيرا من قواعد الفقه لها صور مستثناة منها ، ولا ينطبق عليها حكمها،ولعل تعريفها بأنها كلية أنسب لما يلي:

الأول: أن شأن القواعد أن تكون كلية.
الأمر الثاني: أن الفرع المخرج عنها بدليل عند الفقهاء : إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى أو لا وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج عنها فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه.
الأمر الثالث: الجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا.
الأمر الرابع: أن القواعد الفقهية(وكذا سائر الشرعيات) مبناها على العموم العادي لا على العموم العقلي ، والعموم العادي لا يضر الاستثناء منه بخلاف العموم العقلي0"(
)
والذي يهمنا معرفة معنى قاعدة اليسير مغتفر الذي هو مضمون بحثنا سواء معناها بالمعنى الإفرادي أو الإجمالي وبم يعرف كون الشيء يسيرا.
    المعنى الإفرادي للقاعدة:

اليسير: قال في مقاييس اللغة: الياء والسين والراء أصل يدل على انفتاح الشيء وخفته،فاليسر ضد العسر(
)، وهو اللين والانقياد، وفي الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام :(إن هذا الدين يسر)(
)  أي سهل قليل التشديد.
                                                                                                                                          وقال في المصباح : يقال أيسر إذا أصبح ذا يسار واليسيرة والميسور واليسر ضد العسر وفي التنزيل ( إن مع العسر يسرا)(
) ويسر الشيء إذا سهل وصار يسيرا (
) . 
  أما لفظة مغتفر : فقد قال في لسان العرب : الغفور الغفار جل ثناؤه معناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم (
) .
وقال في  المصباح : غفر الله له غفرا وغفرانا صفح عنه والمغفرة اسم منه واستغفرت الله سألته المغفرة واغتفرت للجاني ماصنع.
   وأصل الغفر الستر ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ أي أستر(
)  .
 المعنى الإجمالي للقاعدة :                                                                         

 أي أن الشيء الذي يتغابن الناس في مثله متسامح فيه ولا يلتفت إليه وإنما يتجاوز عنه ولا يعامل معاملة الكثير،  والعبرة بالأغلب واليسير في حكم المعدوم ، "والحكم إذا تعلق بمتعدد ووجد أكثر هذا المتعدد فإن الحكم ينطبق على الكل"(
) وهذا اليسير تدخله المسامحة لأن العمل به شاق وصعب ، والله سبحانه وتعالى يقول( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) (
) 0

مرادفات قاعدة اليسير مغتفر:

عبارات الفقهاء مختلفة في وضعهم لهذه القاعدة ومن ذلك ما يلي:-

· " اليسير معفو عنه "(
) 0 
· "الشيء اليسير الذي لا ينضبط، لا يلتفت إليه" (
)0  
بم يعرف كون الشيء يسيرا؟

اليسير في كل شيء بحسبه ومرجع ذلك إلى العرف، فكل ما عده الناس يسيرا فهو يسيرا وما عدوه فاحشا فهو فاحشا ، لأن ما لم يرد دليل بتحديده من الشرع فمصيره إلى العرف وقد قال العلماء :" إن العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعا"(
) و قيل:( قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا على الصحيح من المذهب) (
)0 ولتمام فهم القاعدة و معرفة اليسير الذي لا يغتفر لابد من الإشارة إلى مواضع إعمال القاعدة لأن هناك أدلة تدل على اعتبار اليسر  وعدم التسامح فيه كقوله عليه الصلاة والسلام( ما أسكر كثيره فقليله حرام)(
)  ومن هذه المواضع:-                                                                           أولا: اليسير الذي يشق التحرز منه، كاليسير من النجاسة فإنها مغتفرة.
ثانيا:ما دلت النصوص على إباحته للحاجة.                                                            

ثالثا:مالا أثر له لكونه مستهلكا في غيره .(
)
                              المبحث الثاني : أدلة القاعدة:-                                                                           

لقد دل على أصل القاعدة عدة أمور:  

أولا: هناك آيات وأحاديث عامة تدل على رفع الحرج والمشقة على هذه الأمة وعلى هذا فإن تلك الأحاديث والآيات هي نفسها أصل هذه القاعدة ومن هذه الآيات قوله تعالى:(ما جعل عليكم في الدين من حرج) (
)0    

وقوله تعالى :(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (
)0 

وقوله تعالى:(فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) (
)0

وقوله تعالى:(يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) (
)0

فكل هذه الآيات وغيرها تدل على صفة العموم باغتفار اليسير الذي يشق على العبد التحرز منه إذ الدين الإسلامي دين سماحة ويسر غير أنها لا تدل على قاعدة اليسير مغتفر بصفة خاصة لأن الشارع لا يأتي إلا بالشيء اليسير على العبد الذي في طاقته وتحمله والآيات دلت على ذلك من حيث أن الشارع يحب اليسر في الأمر كله فهي دالة على القاعدة بصفة عامة لا وليس على سبيل الخصوص.     
ومن السنة المطهرة:
أولا : عن بن عباس(
) رضي الله عنهما قال:قال عليه الصلاة والسلام:( إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا) (
).                                                 

ثانيا:عن أنس (
)رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام:(يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)(
).                                                                                ثالثا:_عن أبي هريرة(
) رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام:(إن الدين يسر ولن 

يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا و أبشروا واستعينوا بالغدوة(
) ، والروحة (
)وشيء من                               

الدلجة(
 )(
).                                                                                        

رابعا: عن عائشة(
) رضي الله عنها قالت:( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله) (
)0                                             خامسا : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ( دعوه  وهريقوا(
) على بوله سجلا(
) من ماء أو ذنوبا(
) من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)(
) . 

سادسا: قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب الرفق في الأمر كله(
))                                             عند النظر في النصوص السابقة نجد أن التكليف في الشريعة الإسلامية جاء على طريق الوسطية  بلا إفراط ولا تفريط ، وهذا من سماحة الدين إذ التكليف على الأمة يؤدي إلى الحرج والمشقة والله عز وجل أخبر بأن النفس لا تكلف إلا بوسعها ،والأدلة على سماحة الشريعة كثيرة لا تنحصر؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع المشقة .                      

ثانيا : أدلة خاصة من السنة المطهرة تبين اغتفار اليسير في الشريعة الإسلامية ومن هذه الأدلة : 1- عن أنس رضي الله عنه  قال :(أن قدح (
)النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب (
)سلسلة من فضة)(
).
  ووردت أحاديث تدل على  أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل في آنية الذهب والفضة والشرب فيها ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم حين قال   ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة).(
)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة والشرب فيها ولكن حديث أنس بن مالك دل على أنه يجوز استعمال ما كان فيه فضة يسيرة كالسلسلة فيما انكسر من القدح فدل على اغتفار اليسير .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار(
) أتت النبي صلى الله عليه وسلم  فقالت:( يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ، فقالت :فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)(
)  والأثر ما تعسر إزالته من الدم (
) وهو يسير فاغتفر.
3-عن عبد الله بن عمر(
) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)وفي لفظ "لم ينجس"(
).
وهذا الحديث يدل على العمل بقاعدة اليسير مغتفر لأن هذا الحديث يدل على أن الماء إذا كان كثيرا أي قلتين فما أكثر فإن النجاسة تغتفر فيه لأنها يسيرة أما إذا كان الماء قليلا أي دون القلتين فإنه يحمل الخبث لأن النجاسة تكون فيه كثيرة0

ومن الآيات التي تدل على اغتفار اليسير :

   1-قوله تعالى(يا أيها الذين ْامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون  ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (
)0

والمراد بذلك: النهي من قرب مواضع الصلاة التي يصلى فيها ويدل على هذا التأويل قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل ) (
)0  

فالله عز وجل لما حرم القرب من مواضع الصلاة أباح للجنب أن يمر بالمسجد مع النهي عن المكث فيه وهذا يدل على اغتفار الشيء اليسير والله تعالى أعلم.
  2-قوله تعالى (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم(
)(
)).
واللمم هي الصغائر التي لا يستطيع  العبد اجتنابها إلا من حفظه الله ورعاه ، والله عز وجل وعده بالتجاوز عنها حيث قال(إن ربك واسع المغفرة)(
) وهي بالنسبة للكبائر يسيرة مغتفرة والله عز وجل وعده بالتجاوز عنها ما لم يصر عليها فتصبح من الكبائر إذا أصر عليها.
المبحث الثالث: حجية القاعدة:

يثار في ذهن الباحثين سؤال مضمونه هل القاعدة الفقهية حجة أم ليست بحجة؟                                 وذلك بمعنى هل يمكن أن تكون دليلا يستدل به على الأحكام؟

 والجواب على هذا التساؤل هو أن القاعدة الفقهية ليست حجة بذاتها بحيث تكون دليلا مستقلا على الأحكام وإنما هي حجة بغيرها بمعنى أنها تكسب حجتها من الدليل الذي تستند إليه في أصلها فإن كان دليل ثبوت هذه القاعدة قويا فهي حجة كما في قواعد :(المشقة تجلب التيسير)، و (الأمور بمقاصدها)، و(لا ضرر ولا ضرار) ، وإن كان الدليل الذي تستند إليه ضعيفا كانت ضعيفة الحجة كما في قواعد ،(الغرم بالغنم)، و (الخراج بالضمان) ، وغيرها فالكلام على حجية القاعدة في الحقيقة هو الكلام على حجية الدليل الذي تستند إليه في  الأصل فإن كان دليل هذه القاعدة قويا كانت حجة وإن كان ضعيفا لا يعتبر حجية هذه القاعدة0(
)وسأورد نصوصا ليتضح لنا الأمر جليا:

1-يقول ابن نجيم(
) مصرحا بعدم جواز الفتوى بالقاعدة الفقهية:(لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كلية، بل أغلبية) (
)0

2- وقد جاء في مقدمة المجلة العدلية ما نصه:(إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية ، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ، وتلك القواعد مسلمة معتبرة من الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل، وفهمها في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقرير المسائل في الأذهان)(
).
وعلى كل حال فإن القاعدة الفقهية تكون حجة إذا كان دليلها قويا أما إذا كان ضعيفا فإنها لا تكون حجة والله تعالى أعلم.
المبحث الرابع: شروط القاعدة الفقهية0

 قال الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه (القواعد الفقهية) (أن للقاعدة الفقهية ركنان هما: الموضوع والمحمول ، ولا يتحقق كل من هذين الركنين إلا بشروط وقد جعلنا ذلك في الفرعين الآتيين: 

الفرع الأول:شروط الموضوع.

أولا:التجريد:                                         

والمقصود من التجريد أن تكون القاعدة الفقهية مبنية لأحكام أفعال الأشخاص بصفاتهم،لا بأعيانهم،  فلا تتناول واقعة بعينها ، ولا شخصا لذاته؛ لأن تشخيص الموضوع يتنافى مع معنى القاعدة وكلية الموضوع فيها.

فالتجريد إذن يقصد به ربط الأحكام بالأشخاص والوقائع، أو النوازل،ذوات الصفات المعينة،لا لذواتها وأشخاصها،بل للمعنى القائم بها، مهما اختلفت زمانا أو مكانا.

ثانيا:العموم:

والمراد من العموم الشمول والمقصود من ذلك أن موضوع القضية لابد أن يتناول جميع أفراده الذين ينطبق عليهم معناه0 وهذا أمر يفهم من كون القاعدة قضية كلية0                                               ومما ينبغي التنبيه عليه أن العموم والتجريد لا يظهر أي منهما عند التطبيق؛ لأن تطبيق القاعدة يكون دائما فرديا، بمعنى أنها لا يمكن أن تنطبق إلا على شخص معين بذاته، وعلى هذا فإن العموم والتجريد في القاعدة إنما هما وصفان لها في مرحلة سكونها، قبل أن تتحرك لتنطبق على شخص معين، أو واقعة بعينها .
 الفرع الثاني:شروط المحمول أو الحكم:

 أولا: أن يكون حكما شرعيا:

وهذا الشرط نابع من طبيعة القاعدة الفقيهة؛لأنها قضية كلية شرعية عملية،فلابد أن يكون الحكم فيها شرعيا، أو مما تنبني عليه الأحكام الشرعية العملية.
ثانيا:أن يكون حكما باتا غير متردد فيه: 

 وذلك لأن التردد يفقد للقاعدة قيمتها، ويزيل عنها هيئة الامتثال، ويجردها عن طبيعة أنها حكم0وماذكره العلماء من القواعد التي وردت بهذه الصياغة، كقولهم : الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ ، والعبرة بالحال أو المآل؟ فهذه القواعد وأمثالها تمثل ما اختلف فيه العلماء، ولا يمكن أن تعد بصيغتها المذكورة قاعدة ، بل هي قاعدتان0 تمثل كل واحدة منها وجهة نظر تخالف وجهة النظر الأخرى0 القاعدة الأولى (كل إقالة فسخ)، والقاعدة الثانية (كل إقالة بيع) وهكذا يمكن طرد الكلام في سائر القواعد التي هي من هذا القبيل)(
).

  وعلى هذا لابد من الإشارة إلى بعض الشروط التي لابد منها لتطبيق القاعدة الفقهية وهي:-                              

 "أولا: أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة، التي لابد منها لانطباق القاعدة عليها0
 ثانيا: أن لا يعارضها ما هو أقوى منها، أو مثلها، سواء كان دليلا فرعيا خاصا معتدا   به،أو        قاعدة فقهية أخرى متفقا عليها.

فمثال الأول عدم انطباق قاعدة( الأصل في الميتات التحريم) على السمك والجراد لمعارضتها النص الشرعي الذي أباح حليتهما0قال صلى الله عليه وسلم (أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.(
)
ومثال الثاني: القول بلزوم اغتسال المستحاضة المتحيرة عند كل صلاة، استثناء من القاعدة الفقهية( الأصل العدم)، لدخول هذه المسألة في أصل آخر معارض لذلك، هو أن الأصل وجوب الصلاة، ووجوب الغسل من الحيض المحقق، فلم ينطبق عليها حكم القاعدة أو الأصل لمعارضته لأصل آخر.
ثالثا: أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابتة بالنص أو الإجماع ، وفي هذه الحالة ينظر للحكم المستفاد من تطبيق القاعدة فإن كان موافقا للحكم المستفاد من النص أو الإجماع،جاز تطبيق القاعدة عليه  لأنه لامانع من تعدد الأدلة على مسألة واحدة، وأما إذا كان مخالفا فلا يجوز ذلك لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من الحكم الثابت بالنص أو الإجماع ، وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة بطريق الاستقراء المفيد للظن، وأما إذا كانت القاعدة نفسها نصا شرعيا فإنه حينئذ يلجأ إلى القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والترجيح". (
)  

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الوقف، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الوقف اليسير على النفس.                                                               المبحث الثاني: الغبن اليسير في إجارة الوقف.                                                                     المبحث الثالث: اليسير في تغير مسمى الوقف.
الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة 
في الوقف:
قبل عرض مباحث هذا الفصل لابد من الإشارة بإيجاز ، إلى تعريف الوقف ، وشروط الوقف، وحكم الوقف.

أولا:تعريف الوقف.

لغة : الواو والقاف والفاء : أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه  والوقف بمعنى الحبس ، والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد في اللغة .(
)
اصطلاحا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة(
)، والمراد بالأصل :ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
"ويشترط في الوقف ستة شروط:

أولا: أن يكون الوقف من مالك جائز التصرف.
ثانيا:أن يكون الوقف عينا معلومة يصح بيعها فلا يصح مافي الذمة ، وأن تكون من الأعيان التي ينتفع بها انتفاعا عرفا.
ثالثا: أن بكون الوقف على بر.
رابعا: أن يكون الوقف على معين.
خامسا: أن يكون الوقف ناجزا.
سادسا:أن لا يشترط الواقف في الوقف ما ينافيه من الشروط الفاسدة.(
)                                                                                                                     

"حكم الوقف : الوقف من القرب المندوب إليها، وهو عقد لازم بمجرد القول إن لم يحكم به حاكم كالعتق"(
) لقوله صلى الله عليه وسلم(لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث)(
) .
المبحث الأول : الوقف اليسير على النفس:

للعلماء في هذه المسألة قولان:

 القول الأول: أن الوقف على النفس جائز وهو قول الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله(
)، وتلميذه ابن القيم (
)، وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد ، وهو مذهب أبي يوسف من الأحناف (
) وبعض الشافعية(
) ، وبن حجر العسقلاني (
)(
) وبن شعبان من المالكية(
) وبن شبرمه (
) (
).
أدلة القائلين بصحة الوقف على النفس:

الدليل الأول: ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في قصة بئر رومه(
) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومه قال صلى الله عليه وسلم ( من يشتري بئر رومه فيجعل فيه دلوه(
) مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ) فاشتريتها من صلب مالي .(
)   

وجه الاستدلال :أن عثمان رضي الله عنه أوقف بئر رومه على نفسه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على جواز الوقف على النفس.
الدليل الثاني: أن القول بصحة الوقف على النفس فيه ترغيب للوقف وخاصة إذا علم العبد أنه يمكنه أن يوقف شيئا من ماله ويستفيد من ريعه حياته فإن هذا يكون ترغيبا له فيه.
القول الثاني:أن الوقف على النفس غير جائز وهو قول الإمام الشافعي(
) ومالك(
) وقول محمد بن الحسن من الحنفية(
)(
).
أدلة القول الثاني:  
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال : يارسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال:( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)  قال: فتصدق بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه 0 وفيه من الزيادة: قد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال:( حبس الأصل وسبل الثمرة)(
).
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سبل الثمرة) وتسبيلها لا يكون إلا بتمليكها للغير.  

  الدليل الثاني : قالوا بأن الوقف على النفس تمليك فلا يصح أن يتملك لنفسه من نفسه لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال(
). 

  الدليل الثالث: نقلا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حينما قال "ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله"(
).                                                                                                                   
 المناقشة:                   
1-بالنسبة ما روي عن عثمان رضي الله عنه فقد ذكر العلماء أن للواقف أن ينتفع بأوقافه العامة للناس ، ومن ذلك قال الشربيني(
) : وقول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين ليس على سبيل الشرط وإنما هو إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة في مسجد وقفه.(
)                                                               
   2-  أن القول بأن الوقف على النفس فيه ترغيب للناس على الأجر فقد نوقش بأن ماينفقه الإنسان على نفسه إذا قصد به وجه الله تعالى يحصل له به الأجر وإن لم يكن وقفا فالأجر حاصل بدون الوقف وكما هو معلوم أن أبواب الخير كثيرة إذا أراد أن يسلكها الإنسان وليست مقصورة على الوقف. 
القول الراجح:

بعد استعراض أدلة القولين ومناقشتهما تبين لي أن القول ببطلان الوقف على النفس هو الذي يترجح لي والعلم عند الله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبل الثمرة والتسبيل لا يكون إلا بتمليكها للغير، وكذلك لأن الإمام أحمد رضي الله عنه قال ما أعرف الوقف إلا ما كان خالصا لوجه الله تعالى ، والوقف على النفس فيه مخالفة لأصل الوقف الذي هو إخراج المال من الواقف إلى مستحقه تقربا إلى الله تعالى.
وجه تطبيق القاعدة على هذه المسألة:

يكون تطبيق القاعدة في هذه المسألة  على قول القائلين بأن الوقف على النفس غير جائز حيث أنهم يتغاضون عن الشيء اليسير في الوقف لأنه مغتفر في الشريعة الإسلامية ، أما إذا كان كثيرا فإن القاعدة لا تنطبق عليه ؛ لأنه لاتدخله المسامحة وهذا بناء على قول القائلين بأن الوقف على النفس لا يصح ، أما القول بجواز الوقف على النفس فإن القاعدة لا تنطبق عليه إذ هم يقولون بالجواز من باب أولى والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني: الغبن اليسير في إجارة الوقف:

يجدر بنا قبل البدء في هذا المبحث أن نذكر معنى الإجارة لغة واصطلاحا:

الإجارة لغة : مأخوذة من الأجرة وهي الكراء والمعنى واحد وهو العوض، قال تعالى: (قال لوشئت لاتخذت عليه أجرا)(
) ومنه سمي الثواب أجرا، والهمزة في الإجارة بالكسر، وتنطق بالضم أو الفتح ، والكسر هو الأرجح والأفصح.(
)
    أما الإجارة في الاصطلاح فهي:عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم(
).
إجارة الوقف:

الأصل في مقدار أجرة الوقف أن لا يقل عن أجرة المثل ، ويجوز بأكثر من أجرة المثل باتفاق(
).                    

وأما إذا كانت الأجرة أقل من أجرة المثل ففي ذلك احتمالات : إما أن يكون النقصان يسيرا  وإما أن يكون كثيرا وهو ما يسمى بالغبن الفاحش وللعلماء في ذلك أقوال سأذكرها مفصلة  في ثنايا هذا المبحث:
أولا: مذهب الحنفية :

الحنفيون يقولون أن الناظر إذا أجر الوقف بأقل من أجرة المثل بنقصان كبير وقد حصل ذلك منه بسبب جهالة منه فإنه في هذه الحالة يلزم المستأجر بدفع فرق هذا النقص ، وإن رفض المستأجر بدفع هذا الفرق فإن للناظر إذا ظفر بمال المستأجر، وكان من جنس حقه، أن يأخذ النقصان منه ، فيصرفه في مصارفه، وهذا جائز قضاء وديانة في المذهب الحنفي ، لكن لوتعذر ذلك فإن له فسخ عقد الإجارة ،  أما إذا كان الناظر عالما بأجرة المثل  وقد أجر الوقف بغبن فاحش فإن ذلك يعد خيانة منه ويترتب على ذلك إخراج الوقف من ولايته لأنه أصبح خائنا ،

كذلك يفسخ عقد الإجارة أيضا(
) .
والحنفية يقولون  أيضا بأنه  يجوز إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل في أوقات الضرورة وذكروا أمثلة في ذلك منها:                                                                                                                                                                                          
1- إذا كان الوقف غير مرغوب فيه للإجارة إلا إذا أجر بأقل من أجرة المثل (
)" وقال الدكتور عكرمة سعيد صبري " وأرى أن هذا المثال لا يدخل ضمن دائرة الضرورة لأن المثل في الأجرة يعتمد على الرغبات ، فإذا كان الوقف لا يرغب فيه إلا بأقل صار هو أجر المثل ، ولا نعتبر ذلك أقل من المثل ، وبخاصة إذا كان البناء قديما أو غير مصان"(
).

2-إذا لحق بالوقف خسارة أو نائبة أو تراكمت عليه الديون فهذه ضرورة وتقدر الضرورة بقدرها كما هو معروف في القواعد الفقهية.(
)  
  ثانيا: مذهب المالكية:                                                                                             
 يقولون أن الناظر إذا أجر العين الموقوفة بأقل من أجرة المثل فإنه يضمن تمام الأجرة إن كان مليئا وإلا رجع الناظر على المستأجر لأنه مباشر ، وهذا يكون إذا لم يعلم المستأجر بأن الأجرة غير أجرة المثل ، أما إذا كان المستأجر يعلم بأن الإجارة حاصلة بأقل من أجرة المثل فإنه يضمن تمام أجرة المثل ويكون تقدير ذلك أي أجرة المثل يعود إلى أهل الخبرة في ذلك.(
)
 ثالثا: مذهب الشافعية: 
 الشافعية يقولون أن الإجارة دون أجر المثل جائزة وهذا الجواز إنما هو من قبيل المساعدة                                              والمسامحة والذي يظهر لي أن إباحتهم بإجارة الوقف دون أجرة المثل إنما هو منحصر في جهات الخير والإحسان .(
)
 رابعا: مذهب الحنابلة:

الحنابلة يقولون أن الناظر لو حصل منه أنه أجر العين الموقوفة بأقل من أجرة المثل فإنه يضمن الفرق بين القيمتين ، أجرة المثل والأجر الواقعي الذي حصلت الإجارة به ، مع تصحيح الإجارة وعدم فسخها(
).
  الترجيح:

الذي يطهر لي والعلم عند الله  أن إجارة الوقف إذا كان النقصان فيها  دون أجر المثل وكان يسيرا فإنه يغتفر وتدخله المسامحة للقاعدة الفقهية "اليسير مغتفر" ، وتنفذ الأجرة سواء كان المستأجر هو المستحق في الوقف أو كان غير مستحق في الوقف وقد جاء في الدر المختار" ويؤجر-أي الوقف-بأجر المثل ، ولا يجوز بالأقل ولو كان هو المستحق إلا بنقصان يسير"(
)0 أما الإجارة بأقل من أجر المثل بغبن فاحش فإنه لا يتسامح فيه ويترتب على ذلك إخراج الوقف من ولايته لأنه أصبح غير مأمون ويفسخ عقد الإجارة أيضا والله تعالى أعلم .
وجه تطبيق القاعدة على هذه المسألة:

تدخل هذه المسألة في تطبيقات القاعدة على من قال باغتفار النقصان اليسير في أجرة المثل لأن الشريعة الإسلامية شريعة يسر ومسامحة ، وهذا من قبيل المسامحة والمساعدة من قبل الشارع ولا تدخل هذه المسألة في تطبيقات القاعدة على من قال بأنه لا يؤجر الوقف بأقل من أجرة المثل ، أما أن يؤجر بالمثل أو بأكثر من أجرة المثل والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث: اليسير في تغير مسمى الوقف:

 إذا كان تغيير الوقف لغير مصلحة أو كان تغييره لمصلحة الناظر فقط فإن التغيير لا يجوز ولذا قال في كتاب الفروع:" ولا يغيره (أي الناظر) لمصلحة نفسه ، بل إذا غيره لمصلحة نفسه ألزم بإعادته إلى مثل ما كان ، وبضمان ما فوته من غير منفعة ، وعلى ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه فإن أبى عوقب بحبس وضرب ونحوه (
).

أما إذا كان التغيير لمصلحة فللفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يجوز تغيير الوقف وهو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة(
) والمالكية(
) وبعض الشافعية(
) والحنفية.(
)
أدلة هذا القول :

الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام ، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا)(
)(
).
وجه الاستدلال:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن ينقض البيت ويبنيه على أساس إبراهيم عليه السلام  والبيت الحرام هو وقف لله تعالى ، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغيره لولا حداثة قريشا بالكفر، فدل ذلك على جواز تغيير الوقف للمصلحة.
 الدليل الثاني: فعل الصحابة رضي الله عنهم فقد ثبت أنهم غيروا صورة الوقف عن هيئته لمصلحة ولذا يقول بن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن هذه المسألة :( وقد ثبت أن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان ، أنهم غيروا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ماهو أبلغ من ذلك ، حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين ، وبنى لهم مسجدا في مكان آخر.(
)
القول الثاني: أنه لا يجوز تغيير صورة الوقف عن هيئته وصورته إلا أن يشترط الواقف العمل بالمصلحة وهذا هو قول الشافعية.(
)
ولذا يقول النووي(
) : ولا يجوز تغيير الوقف عن هيئته ، فلا تجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف.(
)
وقال السبكي(
) أنه لا يجوز تغيير الوقف إلا بثلاثة شروط:-

الأول: أن يكون التغيير يسيرا لا يغير مسمى الوقف.
الثاني:أن لايزيل شيئا من عينه ، بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب، فإن اقتضى زوال شيئا من العين لم يجز ، لأن الأصل الذي نص الواقف على جنسه تجب المحافظة عليه وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة ، من نحو دار أو حمام، فتجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات.
الثالث: أن يكون فيه مصلحة للوقف.(
) 

دليل هذا القول :

أنه يجب المحافظة على عين الوقف ورقبته ، لأنه الأصل الذي الذي نص الواقف على جنسه وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما .(
)
ونوقش هذا الدليل :

 بما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث قال (أن الاعتبار هو مقصد الواقف وما هو أنفع لأهل الوقف )0

وقال أيضا: ويدار مع المصلحة حيث كانت وأيضا ليس هناك فائدة في الجمود على نص الواقف مع انتفاء المصلحة في ذلك ، بل كما قال بن تيمية : يدار مع المصلحة حيث كانت0(
)
الراجح:

الذي يترجح لي والعلم عندالله هو قول الجمهور القائلين بأنه يجوز تغيير الوقف للمصلحة لقوة ما استدلوا به وضعف أدلة المخالفين ولأنه الموافق لغرض ومقصد الوقف وهو تكثير الريع وزيادة الاستفادة من هذا الوقف بأكبر قدر ولا شك أنه قد يظهر مع مرور الزمن وتطور العصر مصالح لم تظهر في الزمن الماضي ولهذا قال شيخ الإسلام (يدار مع المصلحة حيث كانت)(
) والله تعالى أعلم.
وجه تطبيق القاعدة على هذه المسألة:

تنطبق القاعدة في هذه المسألة على قول القائلين بأنه لا يجوز تغيير الوقف عن صورته وهيئته إلا أن يشترط الواقف  العمل بالمصلحة، أما إذا كان التغيير يسيرا لا يغير مسمى الوقف فإنه يغتفر هذا اليسير  لأن العرف قد جرى باغتفاره والتسامح فيه للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر.
الفصل الثاني : التطبيقات الفقهية للقاعدة
 في الوصايا، ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الوصية.
المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الوصي والولي والقاضي.
المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب 
الوصية، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تأخير كتابة الوصية لزمن يسير.
المطلب الثاني: الجهالة اليسيرة المستدركة في الوصية.
المطلب الثالث: الوصية اليسيرة لعبد الابن في وقت مرض الموصي.
المطلب الرابع: الوصية الزائدة عن الثلث بشيء يسير.
المطلب الخامس : الوصية اليسيرة إذا أوصت الأم بمال ولدها الطفل .
المطلب السادس : الغبن اليسير إذا بيعت أرض الموصي بأقل مما سمى.
الفصل الثاني : التطبيقات الفقهية للقاعدة في الوصايا ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الوصية ، وفيه ستة مطالب:

قبل عرض مباحث هذا الفصل لابد من الإشارة إلى معنى الوصية لغة واصطلاحا ومشروعية الوصية.
أولا: تعريف الوصية لغة واصطلاحا:                                                                                                                         

الوصية لغة: 
الواو والصاد والحرف المعتل أصل يدل على وصل شيء بشيء، وصيت أوصي توصية وأوصيت أيضا ، ووصى الشيء: وصله ، ويقال: وطئنا أرضا واصية: أي متصلة النبات(
) ووصى النبت : اتصل وكثر.(
) 
وهي بمعنى الأمر ، قال تعالى ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب)(
) .
الوصية اصطلاحا: عرف الفقهاء الوصية بالشيء بأنها : الأمر بالتصرف به بعد الموت ، وعرفوا الوصية بالمال: بالتبرع به بعد الموت ، كما عرفت بأنها : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، سواء كان المملك عينا أو منفعة (
) ، عرفت كذلك بأنها: هبة الرجل ماله لشخص آخر بعد موته أو عتق غلامه ، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به.(
)                                                                                                                                                    
مشروعية الوصية:

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ، كما يلي:
الأدلة من الكتاب:
1- قول الله تعالى :(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)(
).
2-قوله تعالى (ياأيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو ءاخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض). (
)
3-قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ). (
)
    الأدلة من السنة :

1-عن أبي هريرة رضي الله عنه فال : قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم ، بثلث أموالكم ، زيادة لكم في أعمالكم) .(
)                                                                                                                                                  
2-عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم :(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ). (
)                                                                                                                                                    
الإجماع:

 أجمع العلماء على جواز الوصية  والأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار من أحد ، فكان إجماعا من الأمة على مشروعية الوصية .(
)
المطلب الأول : تأخير كتابة الوصية لزمن يسير .
هذه المسألة مبنية على الخلاف في مسألة حكم كتابة الوصية فمن قال بالوجوب قال لا يجوز تأخير كتاب الوصية ومن قال بالاستحباب فهو متوسع في المسألة من باب أولى، وسأورد الخلاف في هذه المسألة مع الأدلة والمناقشة والترجيح.
 ذهب العلماء إلى أن الوصية كانت واجبة على من ترك مالا للوالدين والأقربين(
) لقوله تعالى(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)(
) ، ولكن اختلفوا في وجوب الوصية هل نسخت بآيات المواريث أم لم تنسخ،على قولين :

القول الأول:
ذهب جمهور العلماء(
) أن الوصية مستحبة وأن الوجوب في الآية السابقة نسخ بآيات المواريث واستدلوا بما يلي : 
1-أن الصحابة رضي الله عنهم مات كثير منهم ولم ينقل عنهم أنهم أوصوا ولم ينكر أحد، ولو كانت واجبة لم يتركوها ولأنكروا على من لم يوصي.(
)
2-القياس على العطية(
)، فإن العطية لا تجب في الحياة على الأجانب فكذلك الوصية لا تجب في الحياة ولا تجب بعد الموت.(
)
3-أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوص ولو كانت الوصية واجبة لم يتركها فقد روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت أن يكون رسول الله صلى عليه وسلم قد أوصى وقالت : متى أوصى وقد مات بين سحري ونحري (
). (
) 

القول الثاني :

ذهب جماعة من السلف(
) والشافعي في القديم(
)وداود(
) وبن حزم(
) من الظاهرية وبن جرير الطبري(
) أن الوصية واجبة(
) واستدلوا بما يلي:

1-قوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)(
).
وجه الاستدلال: 
الآية دلت على أن الوصية واجبة ونسخ الله تعالى هذا الوجوب في حق الوالدين والأقارب الوارثين بآية المواريث فبقي الوجوب في حق غير الوارثين.(
)        

ونوقش على الاستدلال بالآية : أن الله تعالى نسخ وجوب الوصية بدليل آخر الآية (حقا على المتقين) فهذا يدل على الندب لأنها لو كانت واجبة لوجبت على جميع المسلمين  وذلك لما خص الله بها المتقين دل على أنها ليست واجبة.(
) 
2-ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(
) 0
وجه الاستدلال:

الحديث يدل على وجوب الوصية.
ونوقش هذا الحديث:

الحديث هذا لا يدل على وجوب الوصية بدليل تفويض الأمر إلى إرادة الموصي ولو كانت واجبة لم يفوض الأمر إلى إرادة الموصي ولكن المقصود من الحديث الحث على المبادرة بكتابة الوصية (
)0
3-قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين )(
).
وجه الاستدلال:

أن الله عز وجل أوجب الوصية والدين قبل الميراث فالمفرق بينهما مفرق بلا دليل.(
)
   ونوقش على هذا الاستدلال :

  أن الآية طلبت أداء الدين إن وجد وتنفيذ الوصية إن وجدت وليس فيها مايدل على       وجوب الوصية .(
)
الراجح:

الذي يظهر لي والعلم عند الله رجحان القول الأول لقوة ما استدلوا به من أدلة ولسلامتها
من المعارضة.   
  وجه تطبيق القاعدة على المسألة :

 تدخل هذه المسألة في تطبيقات القاعدة على من قال باغتفار اليسير في تأخير كتابة الوصية لزمن يسير وهذا في حق القائلين بالوجوب ، أما القائلين  بالاستحباب فهم يقولون بجواز تأخير كتابة الوصية من باب أولى وذلك لأنها غير واجبة عندهم والله تعالى أعلم .
المطلب الثاني : الجهالة اليسيرة المستدركة في الوصية :
اتفق الفقهاء على جواز الوصية للحمل سواء أكانت بالأعيان أم بالمنافع(
)، واتفقوا على اغتفار الجهالة اليسيرة المستدركة في وصية الحمل .(
)
شروط صحة إرث الحمل:

الشرط الأول:-

أن يكون الحمل موجودا في بطن أمه وقت إنشاء الوصية فإن لم يكن موجودا في ذلك الوقت كانت الوصية باطلة ؛ لأن الوصية لمعين ، وهذا الشرط قال به جمهور الفقهاء من الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
) ، أما المالكية لم يقولوا بهذا الشرط فتصح الوصية عندهم للحمل سواء أكان موجودا حين الوصية أم منتظر الوجود.(
)
والذي يترجح لي والعلم عند الله قول الجمهور لأن تمليك غير الموجود لا معنى ولا فائدة فيه.
الشرط الثاني:

أن يولد حياة مستقرة فإذا ولد ميتا ولو بجناية على أمه أو ولد حيا حياة مشكوكا فيها أو غير مستقرة بطلت الوصية.(
)     
توثيق الضابط:

أشار إلى هذا الضابط السرخسي في كتابه المبسوط حيث قال(إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف وإن كان في بطنها غلاما فلها وصية ألفين فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما  ثم ولدت غلاما بعد ذلك بيومين فلها جميعا الوصية لأنا حكمنا بوجود الذي انفصل قبل تمام ستة أشهر عند موت الموصي وهما توأمان خلقا من ماء واحد فمن ضرورة الحكم بوجود أحدهما في وقت الحكم بوجود الآخر فيه والوصية أخت الميراث وفي الميراث الجنين في البطن والمولود في الحكم سواء إذا انفصل حيا فكذلك في الوصية ثم شرط الوصية بالألف وجود الجارية في بطنها وقد وجد الشرطان وإن ولدت غلامين أو جاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثة يعطون أي الغلامين شاؤا أو أي الجاريتين شاؤا لأنه أوجب الوصية لأحدهما ومثل هذه الجهالة اليسيرة المستدركة لا تمنع صحة الوصية). (
)
المراد من الضابط:

يشير الضابط إلى أن الموصي إذا أوصى بأن إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف وإن كان في بطنها غلاما فلها وصية ألفين فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما ثم ولدت غلاما بعد ذلك بيومين فلها جميع الوصية وذلك لأننا حكمنا بوجود الذي انفصل قبل تمام ستة أشهر عند موت الموصي ولأنهما توأمان خلقا من ماء واحد، أما إذا ولدت غلامين أو جاريتين لأقل من ستة أشهر فمرد ذلك إلى الورثة فيعطون أي الغلامين شاؤا أو أي الجاريتين شاؤا لأن الموصي أوجب الوصية لأحدهما ولأن هذه من الجهالة اليسيرة المستدركة التي لا تمنع من صحة الوصية.
وجه تطبيق القاعدة على هذه المسألة:

يكون تطبيق القاعدة في حال إذا أوصى الموصي للحمل بوصية كذا وكذا فولدت غلامين أو جاريتين لأقل من ستة أشهر، فإن الورثة في هذه الحالة يعطون أي الغلامين شاؤا أو أي الجاريتين وذلك لأن الموصي أوجب الوصية لأحدهما وقد وجدا ، ولأن هذه من الجهالة اليسيرة المستدركة في الوصية وقد جرى العرف بالتسامح فيها واغتفارها للقاعة الفقهية اليسير مغتفر والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث: الوصية اليسيرة لعبد الابن في وقت مرض الموصي0

للعلماء في هذه المسألة أقوال:

القول الأول:-

لاتجوز الوصية لعبد الابن في وقت مرض الموصي إلا إذا كان الموصى به شيء يسير، أما الشيء الكثير فهو مردود لايجوز الوصية به، وهو قول مالك رحمه الله.(
)
دليلهم:

أن الموصى به إذا كان كثيرا فإنه يتبادر إلى الذهن أنه لم يقصد به العبد وإنما قصد به سيده الوارث ، والوارث له حق انتزاعه من عبده ، وعلى هذا تكون الوصية أصبحت للوارث  ولاوصية لوارث كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال : (لا وصية لوارث)(
).
أما إذا كان الموصى به يسيرا فإنه قصد به الإرفاق من السيد وهو جائز(
).
 القول الثاني:

لاتجوز الوصية لعبد الابن في وقت مرض الموصي سواء أكانت الوصية قليلة أوكثيرة إلا إذا أجاز الورثة.(
)
دليلهم:-

أن الوصية لعبد الابن قد يقصد بها الوصية لوارث ، لأن السيد له حق انتزاع الوصية من عبده وذلك أن العبد لا يملك وإنما يملك ماله سيده الوارث فتكون الوصية للوارث ، والوصية للوارث لا تجوز ، ولأن فيه إضرارا بالورثة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار حيث قال (لا ضرر ولا ضرار). (
)
الراجح:

الذي يترجح لي والعلم عند الله هو قول القائلين بأن الوصية لعبد الابن لاتجوز إلا إذا كان الموصى به يسيرا ، أما إذا كان كثيرا فإنها لاتجوز لأن فيها إضرارا بالورثة والضرر يزال ، أما الوصية اليسيرة فإنها مغتقرة ومتسامح فيها من قبل الشارع وقد جرى العرف بالتسامح فيها واغتفارها .
مجال تطبيق القاعدة على هذه المسألة:

يكون تطبيق القاعدة على قول القائلين بأن الوصية لعبد الابن إذا كانت يسيرة فإنها  مغتفرة من قبل الشارع ومتسامح فيها ، ولأن اليسير جرى العرف بالتسامح فيه واغتفاره للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر.
المطلب الرابع: الوصية الزائدة عن الثلث بشيء يسير0

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الوصية إذا كانت في الثلث فأقل جائزة(
) ولكن اختلفوا فيما لو زادت عن الثلث سواء للموصي وارث أم ليس له وارث وسأورد في هذا المطلب مسألتين :- 

المسألة الأولى: إذا أوصى بأكثر من الثلث وله وارث0

المسألة الثانية:إذا أوصى بأكثر من الثلث وليس له وارث0

أولا: إذا أوصى بأكثر من الثلث وله وارث:

للعلماء في هذه المسألة قولان:-

القول الأول : لا تجوز الوصية إلا في حدود الثلث ، أما الزيادة عن الثلث فلا تجوز ولو أجاز الورثة ذلك وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية(
) وابن حزم رحمه الله(
).
أدلتهم :-

 الدليل الأول:حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم)(
).
وجه الاستدلال:أن قوله تصدق عليكم بثلث أموالكم يدل على أنه لاحق لنا بالزيادة على  ذلك.  
الدليل الثاني:

 أن عمران بن حصين(
) رضي الله عنه قال : أن رجلا أعتق ستة أعبد ليس له مال سواهم             فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة0(
)      
وجه الاستدلال :-

   أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الزائد عن الثلث فدل على عدم جواز الزيادة عن الثلث.
 الدليل الثالث: حديث  عبدا لله بن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير(
).
وجه الاستدلال :

أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فضل الغض من الثلث إلى الربع فكيف بالزيادة عن الثلث.
   القول الثاني: أن الوصية بأكثر من الثلث جائزة إذا أجازها الورثة وإلا فلا ، وهذا القول هو            قول الجمهور(
) من الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية (
)والحنابلة(
) وغيرهم.
أدلة القول الثاني:-

الدليل الأول:

 عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ( لاتجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)(
).
وجه الاستدلال:

أنه أنفذ الوصية للوارث بشرط إذا أجاز الورثة ذلك  فعلم من ذلك أن المنع إنما هو لحق الورثة فإذا أجاز الورثة جاز ذلك لأنهم رضوا بإسقاط حقهم وتمضي الوصية فكذلك الزيادة عن الثلث تمضي إذا أجازها الورثة.
الدليل الثاني: 

أن الموصي إنما منع من الزيادة عن الثلث إنما هو لحق الوارث ، فإذا أسقط الوارث حقه كان ذلك جائزا ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص (
)( إنك إن تذع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس). (
)
وقد أجاب أصحاب القول الأول على هذين الدليلين بأن المنع من الزيادة عن الثلث ليس هو لحق الورثة إنما هو أمر تعبدي ، أما الحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة على فرض صحته ليس فيه دليل على العلة التي عللتم بها وإنما النهي عن الوصية لوارث لما قد تحدثه هذه الوصية من العداوة والبغضاء(
).
وقد أجاب الجمهور عن أدلة القول الأول بما يلي :-

  أن الأحاديث الثلاثة الأول مطلقة وقد قيدت بما رواه الدارقطني من أن ذلك جائز إذا أجاز الورثة ذلك(
).
لقول الراجح:-

الذي يترجح لي والعلم عند الله هو قول الجمهور وهو أن الزيادة على الثلث جائزة إذا أجاز الورثة ذلك للأدلة السابقة ولأن الورثة قد رضوا بإسقاط حقهم فجازت الوصية .
ثانيا:- إذا أوصى بأكثر من الثلث وليس له وارث:-

للعلماء في هذه المسألة قولان :-

القول الأول : الجواز وهو رواية عن الأمام أحمد(
) وقول أبي حنيفة وأتباعه(
).
أدلتهم:-

الدليل الأول :-

قوله تعالى ( من بعد وصية توصون بها أو دين)(
).
    وجه الدلالة:

   أن ذكر الوصية جاء هنا مطلقا وجاءت السنة فقيدتها بالثلث وذلك لمن كان له وارث ،وأما       من لا وارث له فيبقى الأمر مطلقا.
  الدليل الثاني :- قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص ( الثلث والثلث كثير ،إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )0(
)
  وجه الاستدلال :-

أن المنع هنا من الزيادة إنما هو لحق الورثة وذلك بأن يغنيهم الموصي ولا يجعلهم عالة فإذا انتفت العلة وهو وجود الوارث جازت الوصية بأكثر من الثلث وذلك لعدم العلة وهو وجود الوارث.
 القول الثاني :-

عدم الجواز وهو رواية عن الإمام أحمد(
) وقول للشافعية(
) وهو قول المالكية(
) والظاهرية(
).
دليلهم :- 
أن بيت المال يعتبر وارثا ، وإذا آل المال لبيت المال يتعذر تنفيذ الوصية بما زاد عن الثلث لأن ذلك يتوقف على إجازة القائم على بيت المال والقائم على بيت المال لا يملك ذلك لأن قيمومته على ذلك إنما هي بالأصلح ، وقد يكون أحيانا في الإجازة أضرار بمصلحته0(
)
المناقشة:-

مناقشة أدلة القول الأول:
أولا:-

قولكم أن الآية قيدت بالثلث بالنسبة لمن له وارث ، وأما لا وارث له فيبقى على الإطلاق  فنحن في هذا نازعناكم.
ثانيا:-

أما حديث سعد من أن العلة هي غنى الورثة لا نسلم ذلك وذلك أن قوله إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس كلام مبتدأ قائم بنفسه لا تعلق له بما قبله وإنما هو لتوجيه النظر من أن ماذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الثلث كثير ومن أن للشخص أن يراعي حال الورثة أثناء الوصية.
الراجح :-

جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له لقوة أدلة من قال بذلك إلا إذا كان بيت المال محتاجا وكان القائم عليه عدلا فعندئذ لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد.
مجال تطبيق القاعدة على المسألتين السابقتين:-

أما في المسألة الأولى فمجال تطبيق القاعدة على القول الأول القائلين بأنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث ولو أجاز الورثة ذلك ، لكن إذا كانت الزيادة يسيرة فإنها تغتفر للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر ولأن الدين مبني على المسامحة واليسر، وأما القائلين بالقول الثاني وهو أن الوصية بأكثر من الثلث جائزة إذا أجازها الورثة وإلا فلا، يكون تطبيق القاعدة فيما إذا لم يجز الورثة ذلك فإن الزيادة عن الثلث بيسير تغتفر للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر  ولأن الدين مبني على المسامحة في الشيء اليسير واغتفاره.
أما في المسألة الثانية فمجال تطبيق القاعدة على القول الأول القائلين بجواز الوصية بأكثر من الثلث لا ينطبق على هذا القول لأنهم قائلين بالجواز ابتداء ، وأما على القول الثاني فإن مجال القاعدة ينطبق عليه إذا زادت الوصية بأكثر من الثلث بشيء يسير للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر.
المطلب الخامس :الوصية اليسيرة إذا أوصت الأم بمال ولدها الطفل0

تحرير محل النزاع :-

اتفق العلماء على أن للأم أن توصي في مالها وإنفاذ وصاياها(
)، ولكن اختلفوا فيما لو أوصت بمال ولدها الطفل على قولين:-

القول الأول:-

  لا يجوز للمرأة أن توصي بمال ولدها الطفل إلا أن تكون وصيا من أب وإلا لم يجز ، وهذا   قول مالك رحمه الله (
).
أدلتهم:-

الدليل الأول:- 
قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). (
)
وجه الاستدلال:-

أن إيصاء المرأة بمال ولدها الطفل فيه إضرار بالطفل وهذا منهي عنه من قبل الشارع للحديث الوارد في ذلك.
الدليل الثاني:-

قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه)0(
)
وجه الاستدلال:-

أن إيصاء المرأة بمال طفلها ليس فيه طيب من نفسه فاشترط في الوصية أن يكون بطيب نفس الطفل وهذا غير ظاهر في الوصية.
القول الثاني:-

يجوز للمرأة أن توصي بمال ولدها الطفل وهو قول للشافعية.(
)          

دليلهم:-

أن المرأة في الغالب لاتتصرف إلا بما فيه مصلحة الطفل وذلك بداعي الحنونة والشفقة لأنه   
ولدها.
وقد أجاب أصحاب القول الأول على هذا الدليل بأننا نسلم لكم بأن المرأة تشفق وتحن على ولدها فنحن لا ننازعكم في هذا وإنما النزاع  حاصل في ثبوت الولاية للتصرف في الوصية في مال الطفل0

الراجح:-

الذي يترجح لي والعلم عند الله هو قول القائلين بعدم الجواز إلا إذا كانت وصيا من أب لقوة ما استدلوا به ولسلامة أدلتهم من المناقشة، والله تعالى أعلم 0
مجال تطبيق القاعدة على هذه المسألة:-

يكون تطبيق القاعدة في هذه المسألة على أصحاب القول الأول القائلين بعدم جواز الوصية من الأم في مال ولدها الطفل إلا إذا كانت وصيا من أب ، أما إذا كان المال يسيرا فإنه يغتفر للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر وهذا ما نص عليه الإمام مالك رحمه الله حينما خفف الوصية اليسيرة  من الأم في مال الطفل  بشرط أن يكون الذي توصي إليه عدلا وهذا في حق من لا أب لهم ولا وصي .(
) 

المطلب السادس : الغبن اليسير إذا بيعت أرض الموصي بأقل مما سمى0

توثيق الضابط:-

أشار إلى هذا الضابط زين الدين بن نجيم الحنفي في كتابه (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) حيث قال:(إذا أوصى أن تباع أرضه من فلان بكذا وذلك جميع ماله هناك إن كان المسمى مثل قيمة الأرض أو أكثر أو أقل من قيمة الأرض بغبن يسير تباع منه). (
)
المراد من الضابط:

يشير الضابط إلى أن الموصي إذا أوصى الوصي أن تباع أرضه من فلان بمبلغ مسمى وكان هذا المبلغ المسمى مثل قيمة الأرض أو أكثر أو أقل من قيمة الأرض بغبن يسير فإنها تباع منه ويغتفر الغبن اليسير هنا للقاعدة الفقهية اليسير المغتفر.
حكم بيع أرضي الموصي بأقل مما سمى:

إن باع أرض الموصي بأقل مما سمى بغبن فاحش فإن ذلك لايجوز إجماعا(
) وإن كان بغبن يسير فإنه مغتفر؛ لأنه جرى العرف بين الناس باغتفاره والتسامح فيه  للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر ولأنه مأذون له بالتصرف إذ هو في الغالب لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للموصى عليهم.
مجال تطبيق القاعدة على هذه المسألة:-

إذا بيعت أرض الموصي بأقل مما سمى الموصي بغبن يسير فإن القاعدة الفقهية تنطبق على المسألة، لأن هذا الغبن اليسير يغتفر في الشريعة الإسلامية، للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر، والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني : التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب 
الوصي والولي والقاضي، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: وصي الأم وصيا فيما تركت الأم في الشيء اليسير.
المطلب الثاني:شراء الشيء اليسير من قبل الوصي في تركة الميت.
المطلب الثالث:الغبن اليسير في بيع الوصي وشرائه.
المطلب الرابع:للجد ونحوه كالأخ والعم أن يبيع من مال محضونه الشيء اليسير.
المطلب الخامس:الغبن اليسير في إجارة نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله.
المطلب السادس: الغبن اليسير إذا أنفق الوصي على باب القاضي في الخصومات.
المطلب السابع: للوصي بيع العقار بغبن يسير إذا كانت الحاجة لا تندفع إلا بذلك.
المطلب الثامن:الغبن اليسير في شراء الأب مال طفله لنفسه.
المطلب التاسع: الغبن اليسير في مصالحة الوصي في دين ثابت.
المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب الوصي والولي والقاضي ، وفيه تسعة مطالب:-

المطلب الأول: وصي الأم وصيا فيما تركت الأم في الشيء اليسير0

توثيق الضابط:

ذكر هذا الضابط في المدونة في المذهب المالكي حيث قيل فيه (قلت: أرأيت وصيا الأم هل يكون وصيا فيما تركت الأم إذا أوصت إليه في قول مالك؟ قال: سمعت مالكا خفف ذلك وجعله وصيا في الشيء اليسير وذلك رأيي ، وأما في الشيء الكثير فلا أرى ذلك وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك). (
)
المراد بالضابط:

يشير الضابط إلى أن وصي الأم لا يكون وصيا فيما تركت الأم في الشيء الكثير وللسلطان أن ينظر له في ذلك ، أما الشيء اليسير فقد خففه مالك رحمه الله وأذن فيه لأنه من اليسير الذي تغتفره الشريعة الإسلامية وتسامح فيه.
مجال تطبيق القاعدة على هذه المسألة:

يكون تطبيق القاعدة في هذه المسألة عندما يكون وصي الأم وصيا فيما تركت الأم في الشيء اليسير لأن هذا اليسير مغتفر يتسامح فيه الشارع ويغتفره للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر  أما إذا كان ما تركته الأم شيئا كثيرا فإن القاعدة لا تنطبق عليه لعدم اغتفاره لأنه ليس بالشيء اليسير الذي تغتفره الشريعة الإسلامية وتسامح فيه. 

المطلب الثاني : شراء الشيء اليسير من قبل الوصي  في تركة الميت0

للعلماء في هذه المسألة قولان:-

القول الأول:

ليس للوصي البيع والشراء من تركة الميت سواء كان البيع يسيرا أو كثيرا وهو قول الحنابلة في المذهب(
) ، واستدلوا بما يلي:-

الدليل الأول:-

أن عبدالله بن مسعود(
) رضي الله عنه أتاه رجل من همدان (
)على فرس أبلق(
) فقال : إن رجلا أوصى إلى تركة له ، وإن هذا من تركته أفأشتريه ، قال : لا تشتره ولا تستقرض من ماله شيئا.(
)
الدليل الثاني:

أن الواحد لايستطيع أن يتولى العقد من الجانبين في البيع والشراء، لأن هذا يؤدي إلى تضاد الأحكام لأنه حينئذ يكون مستزيدا مستنقصا ، مسلما مستلما.
الدليل الثالث:

ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( لا يشتري الوصي من مال اليتيم). (
)
القول الثاني :-

ذهب المالكية(
) إلى أن للوصي أن يشتري من تركة الميت إذا كان  الذي يشتريه يسيرا، أما إذا كان كثيرا فلا ،  واستدلوا على ذلك:-
بأن هذا تافه يسير وقد جرى العرف بالتسامح فيه وإغتفاره ، ولذا ورد عن مالك رحمه الله أنه أتى إليه رجلا من أهل البادية فسأله عن حمارين من حمر الأعراب هلك صاحبهما وأوصى إلى رجل من أهل البادية ، فتسوق الوصي بهما في البادية وقدم بها المدينة فلم يعط بهما إلا ثمنا يسيرا نحوا من ثلاثة دنانير فأتى إلى مالك فاستشاره في أخذهما لنفسه، وقال :قد تسوقت بهما في المدينة والبادية فأنا أريد أن آخذهما بما أعطيت ، قال مالك : ما أرى به بأسا ، وكأنه خففه لقلة الثمن ولأنه تافه وقد اجتهد الوصي.(
)  

الراجح:

الذي يترجح لي والعلم عندالله هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به ،ولأن هذا من الشيء اليسير المتعارف عليه باغتفاره والتسامح فيه من قبل الشارع.
وجه تطبيق القاعدة على هذه المسألة:-

يكون تطبيق القاعدة على قول القائلين  بأن للوصي أن يشتري من تركة الميت إذا كان الذي يشتريه يسيرا ، لأن هذا اليسير اغتفرته الشريعة الإسلامية وتسامحت فيه وهذا ما تدل عليه القاعدة الفقهية اليسير مغتفر.
المطلب الثالث: الغبن اليسير في بيع الوصي وشراؤه0
في هذا المطلب مسألتان:-

المسألة الأولى: أن يكون بغبن فاحش.
إذا باع الوصي أو اشترى بأقل من القيمة أو أكثر من القيمة وكان ذلك بغبن فاحش فيضمن باتفاق الأئمة (
)، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة). (
)
وحجته في ذلك:-

الدليل الأول :

قوله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير). (
)
وجه الاستدلال:

أن الوصي إذا باع واشترى بغبن فاحش ولم يكن فيه خيرا للموصى عليهم ، وكان ما يفعله بالمال خارج عن دائرة الإصلاح لهم ويضمن على ذلك بالإتفاق.
الدليل الثاني: 

قوله تعالى( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا). (
)
وجه الاستدلال :

أن تصرف الوصي تصرفا مما لايتغابن الناس في مثله ظلما للموصى عليهم ، والله عز وجل توعدهم بالعقاب الأليم ،لأن فيه ظلما لهم.
الدليل الثالث:

أن عبدالله بن عمرو بن العاص(
) رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:(ألا من ولي يتيما له مال ، فليتجرله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة). (
)
وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمتاجرة في مال اليتيم وذلك لتنمية المال حتى لا تأكله الصدقة ، والمتاجرة بغبن فاحش على خلاف مقصود الحديث الدال على تنمية المال.
الدليل الرابع:

أن ظاهر بيع الوصي بغبن فاحش التفريط مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن فدل على أنه متهم لأنه مفرط وعليه الضمان.
المسألة الثانية:-

ألا يكون بغبن فاحش وذلك إذا باع بأقل من ثمن المثل بيسير أو اشترى بأكثر من ثمن المثل بيسير.
اختلف العلماء في تضمين الوصي على  قولين:

القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه ، وإن فرط ضمن وهو قول شيخ الإسلام(
) وظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله (
).(
)
دليلهم:

مارواه أسامة بن زيد(
) رضي الله عنه حين قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات(
) من جهينة ، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله ، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟. (
)
وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الضمان على أسامة بدية ولا كفارة ، لأنه مجتهد غير مفرط، فكذلك هنا الوصي إذا اجتهد ولم يفرط فلا ضمان عليه وإن فرط فعليه الضمان.
القول الثاني :
إذا باع الوصي بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر من ثمن المثل ،فإن كان مما يتغابن به الناس عرفا فلا يضمن لجريان العرف في ذلك ، وإن كان مما لا يتغابن به الناس عرفا ضمن وهو مذهب الحنفية (
)والمالكية (
)والشافعية(
).
وحجتهم:

أن إطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل، فيضمن إذا نقص في البيع، أو زاد على ثمن المثل في الشراء ولأن تصرفه مقيد بالنظر في حق الصغير، ولا نظر فيما لا يتغابن به الناس، وما يتغابن به الناس جرى العرف بالتسامح فيه ولأن اليسير لا يمكن التحرز عنه ويكثر وقوعه .(
)
القول الثالث: أنه لا يجوز البيع إلا بأزيد من الثمن إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز بالثمن ولا يشتري إلا بثمن المثل وهو مذهب المالكية ولعل مأخذه الاحتياط لليتيم(
).
الترجيح:

الذي يترجح لي والعلم عند الله هو القول الأول وهو أن الوصي مع الاجتهاد وعدم التفريط لا يضمن لقوة دليله ولأنه مأذون له بالبيع والشراء.
وجه تطبيق القاعدة على هذه المسألة:

يكون تطبيق القاعدة في المسألة الثانية على القول الثاني القائلين بأن الوصي إذا باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر من ثمن المثل وكان ذلك مما يتغابن به الناس عرفا فأنه لا يضمن لأن هذا يسيرا لا يمكن التحرز عنه لكثرة وقوعه وللقاعدة الفقهية اليسير مغتفر ولأن العرف جرى بالتسامح فيه، أما إذا كان مما لا يتغابن به الناس عرفا فإن القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه لعدم اغتفاره والتسامح فيه والله تعالى أعلم .
المطلب الرابع: للجد ونحوه كالأخ والعم أن يبيع من مال محضونه الشيء اليسير0

توثيق الضابط:

أشير إلى هذا الضابط في المذهب المالكي في كتاب ( شرح مختصرخليل للخرشي) حيث قيل فيه(أن الجد ونحوه كالأخ والعم لا يجوز له أن يبيع من مال محضونه إلا الشيء اليسير أي الذي ثمنه يسيرا)(
).
المراد بالضابط:

 يشير الضابط إلى أن الجد وكذلك العم والأخ ، لا يجوز لأي واحد منهم إذا كان وصيا أن يبيع من مال محضونه ، أما إذا كان الذي يبيعه يسيرا فإن اليسير جرى العرف بالتسامح فيه لأنه لا يمكن التحرز منه ، وللقاعدة الفقهية اليسير مغتفر .
حكم بيع الولي إذا كان أبا أو أخا أوجدا من مال محضونه:

الأصل في تصرفات الولي إذا كان عما أو أخا أو جدا ألا يتصرف إلا فيما فيه مصلحة لمحضونه لا لتشه واختيار منه لا سيما إذا كان يتعلق بمال محضونه أما إذا تصرف بغير مصلحة فإنه ظلم له وعلى هذا لا ينفذ هذا التصرف للأدلة التالية:-
الدليل الأول:

قال الله تعالى( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا). (
)
وجه الاستدلال :

أن التصرف فيما ليس فيه مصلحة لمحضونه ظلما والله عز وجل توعد بالعقوبة لمن يأكل مال اليتيم ظلما وهذا يكون إذا كان تصرفه ليس فيه مصلحة له لأنه  ظلم له. 

الدليل الثاني :

قال الله تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير)(
).
وجه الاستدلال :

أن التصرف بدون مصلحة ليس من الإصلاح من شيء إنما هو خراب للمال وتبذيره بغير حق في غير وجهه.
الدليل الثالث:

قوله صلى الله عليه وسلم ( من غشنا فليس منا )(
).
وجه الاستدلال:

أن التصرف بغير مصلحة للمحضون غش له ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش بل وتبرأ من صاحبه ،أما إذا كان الذي يبيعه يسيرا فإنه جرى العرف بالتسامح فيه ، لأنه لا يمكن التحرز منه.
وجه تطبيق القاعدة الفقهية على هذه المسألة:

يكون تطبيق القاعدة في هذه المسألة على قول من قال أنه لا يجوز للولي سواء كان عما أو أخا أو جدا أن يبيع من مال محضونه إلا إذا كان الذي يبيعه يسيرا فإنه يغتفر من قبل الشارع لأن اليسير جرى العرف بالتسامح فيه  ولأن اليسير لا يمكن التحرز عنه ، وللقاعدة الفقهية اليسير مغتفر .
          المطلب الخامس: الغبن اليسير في إجارة نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله .
  توثيق الضابط:
أشير إلى هذا الضابط في المذهب الحنفي في كتاب (رد المختار) حيث قيل فيه ( للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير الغبن). (
)
المراد بالضابط:

يشير هذا الضابط في ظاهره إلى أن للوصي أن يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله حتى وإن كان في ذلك يسير غبن لأن في ذلك تنمية ماله وقد وجدت الحكمة من التأجير وهي الفائدة ، أما إذا كانت الإجارة بغبن فاحش فإنها لاتجوز لأن في ذلك إضرارا  بنفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله0
حكم إجارة نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله:

تحرير محل النزاع :

اتفق الأئمة (
)على أن الإجارة بغبن فاحش محرمة ويضمن الولي للأدلة الدالة على تحريم أكل مال اليتيم بالباطل  ، واختلفوا فيما إذا كانت الإجارة بغبن يسير على قولين:-

القول الأول :

إذا اجتهد وتحرى فلاضمان عليه ، وإن فرط ضمن وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية.(
)
دليلهم:

الدليل الأول:

مارواه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة ، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله ، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقال لا إله إلا الله وقتلته؟. (
)
وجه الاستدلال :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن أسامة بن زيد دية ولا كفارة لأنه مجتهد غير مفرط، فكذلك الذي يؤجر نفس اليتيم وعقاراته وسائر أمواله إذا اجتهد ولم يفرط لم يضمن.
الدليل الثاني:

أنه مأذون له في البيع والشراء ، والمأذون له لايضمن.
القول الثاني:

إذا باع بأقل من ثمن المثل يسيرا أو اشترى بأكثر من ثمن المثل يسيرا، فإن كان مما يتغابن به الناس عرفا لم يضمن ، وإلا ضمن وهو قول الشافعية(
) والحنفية(
) والحنابلة.(
)
ودليلهم: 
أن إطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل ، فيضمن إذا نقص في البيع، أو زاد على ثمن المثل في الشراء ، ولأن تصرفه مقيد بالنظر في حق الصغير، ولا نظر فيما لا يتغابن به الناس ، وما يتغابن به الناس جرى العرف بالتسامح فيه واغتفاره من قبل الشارع(
).
الراجح:

القول الأول وهو أن للولي مع الاجتهاد وعدم التفريط لايضمن لقوة أدلتهم وخلوها من المناقشة ، ولأنه مأذون له في البيع والشراء.
مجال تطبيق القاعدة قي المسألة:

يكون تطبيق القاعدة في هذه المسألة على القول الثاني القائلين بأنه يجوز للولي أن يبيع بأقل من ثمن المثل بيسر أو يشتري بأكثر من ثمن المثل بيسير فإن كان مما يتغابن به الناس عرفا لم يضمن وإلا ضمن ، وذلك لأن اليسير لا يمكن التحرز منه وقد جرى العرف بالتسامح فيه واغتفاره من قبل الشارع وللقاعدة الفقهية اليسير المغتفر.
المطلب السادس: الغبن اليسير إذا نفق الوصي على باب القاضي في الخصومات0 

 توثيق الضابط:

أشير إلى هذا الضابط في المذهب الحنفي في كتاب ( مجمع الضمانات) حيث قيل فيه (إذا أنفق الوصي على باب القاضي في الخصومات من مال اليتيم فما أعطى على وجه الأجرة لا يضمن قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل (
)لا يضمن مقدار أجر المثل والغبن اليسير، وما أعطى له على وجه الرشوة كان ضامنا قالوا : بذل المال لدفع الظلم عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقه وبذل المال لاستخراج حق له على آخر يكون رشوة من قاض خان(
)).
المراد بالضابط:

أن الوصي إذا أنفق في الخصومات على باب القاضي من مال اليتيم فإذا كان الذي يعطيه على وجه الأجرة لايضمن إذا كان مقدار أجر المثل والغبن اليسير ، أما إذا كان على وجه الرشوة فإنه لايجوز.
حكم إنفاق الوصي في الخصومات من مال اليتيم عند باب القاضي0

إذا كان الإنفاق بغبن فاحش فإنه محرم  ويضمن الوصي إذا فعل ذلك  لأن فيه ضررا على اليتيم في ماله إذ القصد من تنصيب الوصي عليه تنمية ماله وليس إضراره (
) وهو محرم شرعا للأدلة الدالة على تحريم أكل مال اليتيم وهذا أكل لماله لأنه إنفاق بغبن فاحش ،أما إذا كان الإنفاق بغبن يسير فقد جرى العرف على التسامح فيه واغتفاره لأن اليسير لا يمكن التحرز منه إذ الناس تقع فيه في الغالب وما يتغابن الناس فيه بالغالب فإنه لايضمنه الوصي للعرف في ذلك(
)  وللقاعدة الفقهية اليسير مغتفر ولأنه مأذون له بالأنفاق فاغتفر الغبن اليسر في إنفاقه.
مجال تطبيق القاعدة الفقهية في هذه المسألة:

يكون تطبيق القاعدة في هذه المسألة على قول القائلين بأن الغبن اليسير يغتفر في الإنفاق في الخصومات على باب القاضي لأن اليسير لا يمكن التحرز منه ولأن العرف قد جرى بالتسامح فيه واغتفاره للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر، أما إذا كان بغبن فاحش فإن القاعدة الفقهية لاتنطبق عليه لعدم التعارف بين الناس باغتفاره ولأن فيه إضررا بمال اليتيم.
المطلب السابع: للوصي بيع العقار بغبن يسير إذا كانت الحاجة لا تندفع إلا بذلك0 

توثيق الضابط:-

أشير إلى هذا الضابط في كتاب مجمع الضمانات  حيث قيل فيه ( لا يجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائط أن يرغب إنسان في شرائها بضعف قيمتها أو يحتاج الصغير إلى ثمنها لنفقته أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا بثمنها أو يكون في التركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن العقار أو يكون بيع العقار خيرا لليتيم بأن كان خراجها ومؤنها تربو على غلاتها أو كان العقار حانوتا أو دارا يريد أن ينقض ويتداعى إلى الخراب فإن وقعت الحاجة للصغير إلى أداء خراجها فإن كانت في التركة مع العقار عروض يبيع ما سوى العقار فإن كانت الحاجة لا تندفع بما سوى العقار حينئذ يبيع العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير(
)).
المراد من الضابط:-

يشير الضابط إلى أن الوصي لا يجوز له بيع العقار إلا بشرائط منها أن يرغب إنسان في شرائها بضعف قيمتها أو كان الصغير يحتاج إليها للنفقة أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا بثمنها أو يكون في التركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن العقار أو يكون بيع العقار خيرا لليتيم أو يكون العقار دارا يريد أن ينقض فهنا يجوز بيع العقار إذا كانت الحاجة لا تندفع إلا ببيع العقار فحينئذ يجوز له بيع العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير.
حكم بيع العقار من قبل  الوصي:

أراء الفقهاء في هذه المسألة:

أولا : الحنفية:

قالوا أن للوصي بيع العقار بمثل القيمة أو بأكثرها ولا يجوز بيعه لنفسه إلا للضرورة كبيعه لتسديد دين لاوفاء له إلا بهذا البيع وينفذ بيع الوصي بإجازة القاضي(
).
ثانيا : المالكية:

"قال المالكية بأن الوصي لا يجوز له بيع العقار إلا للضرورة وقد ذكروا لها أسبابا منها :-

1-النفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمنه0

2-الخوف عليه من ظالم يأخذه غصبا أو يعتدي على ريعه ولم يستطع رده0

3-أو يكون ريعه قليلا أو لا ريع له أصلا فيباع ويستبدل له ما فيه ريع أو أكثر0

3-أن يكون العقار بين جيران سوء في الدين والدنيا أو بين جيران ذميين فيباع ليستبدل به عقار بين جيران صالحين0

4-أن يخاف خرابه وله مال يعمر به ولكن بيعه أولى من تعميره0

5-أن يخاف خرابه ولا مال للمحجور عليه يعمر به إذا خرب فيباع0"(
)
ثالثا : الشافعية والحنابلة:

قالوا لا يجوز للوصي بيع العقار إلا في موضعين :

الأول : الحاجة وذلك مثل النفقة أو الكسوة إذا لم تف غلة العقار بهما ولم يجد من يقرضه أو خاف خراب العقار فعندئذ يجوز له بيع العقار.
الثاني: المصلحة الظاهرة وذلك كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله  وهو يجد مثله ببعضه أو خيرا منه فعندئذ يجوز للوصي بيع العقار(
).
وجه تطبيق القاعدة في هذه المسألة:-

 تطبق قاعدة اليسير مغتفر في هذه المسألة عندما لا تندفع حاجة الموصى عليه إلا ببيع العقار فعندئذ يجوز للوصي بيع العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير مما يتغابن الناس في مثله لأن هذا اليسير مغتفر وقد جرى العرف بين الناس على اغتفاره ولأنه يسير لا يمكن التحرز منه فتساهل الشارع في اغتفاره للقاعدة الفقيهة اليسير مغتفر والله تعالى أعلم.
المطلب الثامن: الغبن اليسير في شراء الأب مال طفله لنفسه0

توثيق الضابط:

أشير إلى هذا الضابط في عدد من الكتب من بينها كتابي( مجمع الضمانات ، ورد المختار) حيث قيل في (مجمع الضمانات) قوله ( يجوز للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير غبن لا بفاحشه(
)) ، وقيل في ( رد المختار) بقوله (وقال في جامع الفصولين : للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشه(
)).
المراد من الضابط:

يشير الضابط إلى أن للأب شراء مال طفله لنفسه وهذا لا يكون إلا إذا كان بيسير غبن أما إذا كان بغبن فاحش فلا يجوز وهذا هو المراد من الضابط.
آراء الفقهاء في هذه المسألة:

أولا : الحنابلة:-

قالوا: يجوز للأب أن يتصرف في مال الصبي بالمصلحة ، فله أن يتجر بمال الصبي والتجارة بماله أولى من تركه ، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ( من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة(
)).
ومتى اتجر في مال الصبي بنفسه ، فالربح كله لليتيم ، لأن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحقه غيره إلا بعقد.(
)
وقالوا: إن للأب بيع ماله بماله لأنه غير متهم عليه لكمال شفقته وليس ذلك للوصي ولا للحاكم لأنهما متهمان في طلب الحظ لأنفسهما فلم يجز ذلك لهما.(
)
ثانيا: الشافعية:-

 قال الشافعية يجوز أن يتجر في ماله ، لما روى عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألا من ولي يتيما له مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة(
)).
ثم قالوا في موضع آخر( إن أراد أن يبيع ماله بماله فإن كان أبا أو جدا جاز ذلك لأنهما لا يتهمان في ذلك لكمال شفقتهما وإن كان غيرهما لم يجز؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لايشتري الوصي من مال اليتيم(
)) ولأنه متهم في طلب الحظ له في بيع ماله من نفسه  فلم يجعل ذلك إليه(
)).
ثالثا:المالكية:-

قالوا إن للأب بيع مال ولده المحجور عليه مطلقا عقارا كان أو منقولا ولا يتعقب بحال ولا يطلب منه بيان سبب البيع؛ ولأن تصرفه محمول على المصلحة(
).
رابعا : الحنفية:-

قالوا أن للولي أن يبيع ماله بأكثر من قيمته ويشتري له شيئا بأقل من قيمته ؛ لأنه نفع محض له فيملك الولي ، وله أن يبيعه بمثل قيمته وبأقل من قيمته مقدار ما يتغابن الناس فيه عادة ، وله أن يشتري له شيئا بمثل قيمته وبأكثر من قيمته قدر ما يتغابن الناس فيه عادة.(
)
وقال في موضع آخر( إن الأب أو الجد إذا اشترى مال الصغير لنفسه أو باع ماله نفسه من الصغير بمثل قيمته أو بأقل جاز ولو فعل الوصي ذلك لا يجوز عند محمد أصلا ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إن كان خيرا لليتيم جاز، وإلا فلا(
)).
مجال تطبيق القاعدة  في هذه المسألة:

يكون تطبيق القاعدة في هذه المسألة عند قول القائلين بأن للأب أن يبيع مال طفله لنفسه بيسير الغبن وذلك لأن اليسير لايمكن التحرز منه لاغتفاره ولأن العرف جرى بالتسامح فيما يتغابن الناس فيه ، أما إذا كان مما لا يتغابن الناس فيه وكان فاحشا فإن القاعدة لا تنطبق عليه لأن الغبن الفاحش لا يغتفر ؛ لما فيه من ضرر على الطفل والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الضرر فقال ( لا ضرر ولا ضرار). (
)
المطلب التاسع: الغبن اليسير في مصالحة الوصي في دين ثابت:

توثيق الضابط:

أشير إلى هذا الضابط في كتاب مجمع الضمانات حيث قيل فيه ( لو له دين ثابت فصالح أبوه أو ووصيه صح لو بيسير الغبن لا بفاحشه). (
)
المراد من الضابط:

أن الوصي إذا صالح للموصى عليه في دين ثابت ، فإن هذا الصلح يصح إذا كان بيسر غبن أما إذا كان بغبن فاحش فإنه لا يجوز لأن فيه ضررا في مال الموصى عليه والضرر يزال.
حكم مصالحة الوصي في دين ثابت:

 هذا الصلح لا يخلو من حالتين:

   إما أن يكون الصلح في جنس الدين كأن يكون الدين مائة فصالح على تسعين فلا يصح  هذا الصلح لأنه يكون مسقطا لبعض حق اليتيم وهذا ليس من مصلحته لأن فيه إضرارا لليتيم والضرر منهي عنه (
)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار)(
).
وإما أن يكون هذا الصلح من غير جنس الدين كأن يصالح على ألف لليتيم ببيت فإن    كان بمثل الثمن أو أكثر جاز ، وإن كان بأقل من ثمن المثل فإن كان الغبن فاحشا ضمن الوصي النقص في الثمن ، وإن كان يسيرا صح الصلح لاغتفاره ولأن العرف جرى بالتسامح فيه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف لايصح كالوكيل لا يملك أن يحط من الثمن0 (
)
وجه تطبيق القاعدة في هذه المسألة:

عندما نتكلم عن الحالة الأولى وهي المصالحة في جنس الدين كأن يكون الدين مائة ويصالحه على تسعين فمن المعلوم إن هذا الصلح لا يصح لأن فيه إسقاطا لحق اليتيم وكذلك كان فيه إلحاقا بالضرر عليه لكن إذا كان الصلح بأقل من مائة بيسر فإن هذا الصلح يصح لأنه صلح بغبن يسير لا بفاحش ، والغبن اليسير يغتفر لأن العرف جرى باغتفاره والتسامح فيه.
أما الحالة الثانية وهي المصالحة من غير جنس الدين كأن يصالح على ألف لليتيم ببيت فعلى هذه الحالة إن كان هذا الصلح بمثل الثمن أو أكثر جاز وإن كان بأقل من ثمن المثل فإن كان الغبن فاحشا ضمن الوصي النقص ، وإن كان يسيرا فإن القاعدة الفقهية تنطبق في هذه الحالة ويغتفر هذا اليسير لأنه لا يمكن التحرز منه ولأن العرف جرى باغتفاره والتسامح فيه على الناس وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والله تعالى أعلم.(
)
الخــــاتــمـــة:
                   الخاتمة
أحمد الله عز وجل الذي وفقني على إتمام هذا البحث ، وأسأل الله أن يكون خالصا لوجه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وفي ختام هذا البحث أردت أن أشير إلى أهم النتائج التي توصلت لها من خلال هذا البحث:-
_  القاعدة الفقهية ذات أهمية بالغة لا يستغني عنها الفقيه0

_  المعنى الإجمالي لقاعدة اليسير مغتفر: إذا كان الشيء مما يتغابن الناس في مثله فإنه متسامح فيه ولا يلتفت إليه وإنما يتجاوز عنه ولا يعامل معاملة الكثير ، والعبرة بالأغلب واليسير في حكم المعدوم ، والمرجع في معرفة كون الشيء يسيرا العرف ، فكل ما عده الناس يسيرا فهو يسيرا وكل ما عدوه فاحشا فهو فاحشا0

_  من أدلة القاعدة الدالة على اغتفار اليسير قول الله عز وجل ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا ولم يجعله ضيقا)0

_ القاعدة الفقهية ليست حجة بذاتها وإنما تستند حجيتها من الدليل الذي تستند إليه ، فإن كان دليل ثبوت القاعدة قويا فهي حجة وإلا لم تكن حجة0
_  من الشروط التي لابد منها لتطبيق القاعدة الفقهية : أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة التي لابد منها لانطباق القاعدة عليها ، وأن لا يعارضها ماهو أقوى منها أو مثلها ، سواء كان دليلا فرعيا خاصا معتدا به أو قاعدة فقهية أخرى متفقا عليها ، وكذلك أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابتة بالنص أو الإجماع0
_  الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة 0

_ الوقف اليسير على النفس من تطبيقات قاعدة اليسير مغتفر عند من يرى عدم صحة الوقف على النفس ويرى صحته في المحتقرات أي الشيء اليسير لأن الناس في العرف يتغاضون عن لشيء اليسير وتغتفره الشريعة الإسلامية0
_  الغبن اليسير في إجارة الوقف من تطبيقات قاعدة اليسير مغتفر عند من يرى بعدم جواز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل ، لكنهم يتغاضون عن الشيء اليسير لجريان العرف بين الناس باغتفاره0

_  اليسير في تغير مسمى الوقف من تطبيقات قاعدة اليسير مغتفر عند من يرى بأنه لا يجوز تغيير الوقف ، لكنهم يتغاضون عن الشيء اليسير الذي لا يغير مسمى الوقف لجريان العرف باغتفاره0
_ عرف الفقهاء الوصية بالشيء بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت0

_ من الأدلة الدالة على مشروعية الوصية قوله صلى الله عليه وسلم ( ماحق امرئ مسلم يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)0

_ تأخير كتابة الوصية لزمن يسير من تطبيقات قاعدة اليسير مغتفر عند من يرى بوجوب كتابة الوصية وعدم تأخيرها ، لكنهم يتغاضون عن التأخير لزمن يسير لجريان العرف في الشريعة الإسلامية بالتسامح فيه واغتفاره0
_ الجهالة اليسيرة المستدركة في الوصية مغتفرة في الشريعة الإسلامية لجريان العرف باغتفارها والتسامح فيها0

_ لا تجوز الوصية لعبد الابن ؛ لأن الموصي قد يقصد بها الوارث ، لأن السيد له انتزاع الوصية من عبده لأن العبد لا يملك وإنما يملك ماله سيده فحينئذ تكون وصية لوارث ، ويتضرر بذلك الورثة والضرر منهي عنه من قبل الشارع فلابد من إزالته0 

_ لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ولو أجاز الورثة ذلك ، لكن إذا كانت الزيادة يسيرة فإنها مغتفرة من قبل الشارع ، ولأن الدين مبني على المسامحة واليسر0

_ لا تجوز الوصية من الأم في مال ولدها الطفل إلا إذا كانت وصيا من أب وهذا في غير المال اليسير ، أما إذا كان يسيرا فإنه يغتفر من قبل الشارع لأنه يسير0

_  لا يجوز بيع أرض الموصي بأقل مما سمى لما فيه من ضرر على الموصى عليهم ، لكن إذا باعها بغبن يسير فإن هذا الغبن يغتفر للقاعدة الفقهية اليسير مغتفر0

_  وصي الأم يكون وصيا فيما تركة الأم في الشيء اليسير ، لأنه تافه ، أما الكثير فأرى أن ينظر السلطان له في ذلك 0
_ للوصي أن يشتري من تركة الميت إذا كان الذي يشتريه يسيرا ، لأن هذا الشيء اليسير اغتفرته الشريعة الإسلامية وتسامحت فيه ويدخل هذا تحت قاعدة اليسير مغتفر0
_  إذا باع الوصي بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر من ثمن المثل وكان ذلك مما يتغابن به الناس عرفا فإنه لا يضمن ؛ لأن هذا يسيرا لا يمكن التحرز منه لكثرة وقوعه وللقاعدة الفقهية اليسير مغتفر0

_ لا يجوز للولي سواء كان عما أو أخا أوجدا أن يبيع من مال محضونه إلا إذا كان الذي يبيعه يسيرا ؛ لأن اليسير جرى العرف بالتسامح فيه واغتفاره0

_  يغتفر الغبن اليسير إذا أنفق الوصي في الخصومات على باب القاضي ؛ لأن اليسير لا يمكن التحرز منه ولأن العرف بين الناس جرى باغتفار الشيء اليسير والتسامح فيه0
_ إذا كانت حاجة الموصى عليه لا تندفع إلا ببيع العقار فعندئذ يجوز بيع العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير مما يتغابن الناس في مثله ؛ لأن هذا اليسير مغتفر بين الناس لجريان العرف قي ذلك0 

_ للأب أن يبيع مال طفله لنفسه بغبن يسير ؛ لأن العرف جرى باغتفاره والتسامح فيه من قبل الشارع0

_ إذا صالح الوصي في دين ثابت فإن كان بمثل القيمة أو أكثر جاز ، وإن كان بأقل من ثمن المثل وكان الغبن فاحشا ضمن الوصي النقص في الثمن ، وإن كان يسيرا صح الصلح لاغتفاره من قبل الشارع ولأن العرف بين الناس جرى بالتسامح فيه0

هذا ما تيسر كتابته ، أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن ينفع فيه وأن يغفر لزلتي إن أخطأت أو قصرت ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين0
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فهرس الموضوعات
فهرس الآيات القرآنية

	رقم الآية
	الآية
	الصفحة

	
	                             سورة البقرة
	

	127
	وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت00000
	13

	132
	ووصى بها إبراهيم بنيه00000
	46

	  180
	كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت000
	47

	185
	يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر000
	18

	220
	ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير000
	76

	
	
           سورة النساء
	

	10
	إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما0000
	76

	11
	من بعد وصية يوصي بها أو دين 0000
	47

	12
	من بعد وصية توصون بها أو دين000
	62

	28
	يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا000
	18

	43
	ياأيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى000
	21

	
	                     سورة المائدة
	

	106
	ياأيها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت00
	47

	
	                سورة الكهف
	

	77
	قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا000
	   36

	
	              سورة الحج
	

	78
	ما جعل عليكم في الدين من حرج000
	18

	
	            
	

	
	
	      

	
	                   سورة النجم      
	

	32
	الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش00000
	22

	
	                   سورة الطلاق     
	

	6
	فإن أرضعن لكم فآتوهم أجورهم000
	82

	
	                   سورة الشرح      
	

	5
	فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا000
	15


فهرس الأحاديث والآثار

	الأحاديث والآثار
	الصفحة

	أحلت لنا ميتتان ودمان000
	27

	إن هذا الدين يسر0000
	15

	إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا000
	19

	إن الله يحب الرفق في الأمر كله00000
	20

	أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر000
	20

	إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث0000
	21

	إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم0000
	47

	أن رجلا أعتق ستة أعبد0000
	58

	أن الصحابة مات كثير منهم ولم ينقل أنهم أوصوا000
	48

	إنك إن تدع ورثتك أغنياء000
	59

	أن عبدالله بن مسعود أتاه رجلا من همدان على فرس أبلق000
	72

	ألا من ولي يتيما له مال000
	75

	أن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت أن يكون رسول الله000
	49

	أن مالكا أتى إليه رجلا من أهل البادية فسأله عن حمارين000
	73

	الثلث والثلث كثير000
	61

	بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية000
	76

	حبس الأصل وسبل الثمرة000
	32

	دعوه وهريقوا على بوله من ماء أو ذنوبا من ماء0000
	20

	لا تشربوا في آنية الذهب والفضة000
	20

	لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع000
	58

	لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث000
	30

	لولا حداثة قومك بالكفر0000
	39

	لا وصية لوارث0000
	55

	لاضرر ولا ضرار
	56

	لا تجوز الوصية لوارث000
	59

	لا يشتري الوصي من مال اليتيم000
	72

	لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب0000
	65

	ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله00
	33

	ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين000
	19

	ماأسكر كثيره فقليله حرام000
	17

	من يشتري بئر رومة0000
	31

	ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه0000
	47

	من غشنا فليس منا
	80

	من ولي يتيما له مال000
	91

	وقد ثبت أن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان000
	40

	يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر0000
	32

	يارسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد000
	21

	يسروا ولا تعسروا00
	19


فهرس الأعلام
	الأعلام المترجم لهم
	الصفحة

	ابن تيمية: أبو العباس تقي الدين، (ت728هـ)
	31

	ابن جرير: محمد بن جرير الطبري(310هـ)
	49

	ابن حجر:أحمد بن علي العسقلاني(ت852هـ)
	31

	ابن شبرمة: عبدالله بن شبرمة (ت144هـ)
	31

	ابن شعبان:محمد بن القاسم(ت355هـ)
	31

	ابن عباس:عبدالله بن عباس (ت68هـ)
	19

	ابن فارس:أبو الحسين أحمد بن فارس (ت395هـ)
	13

	ابن القيم:شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر(ت751هـ)
	31

	أبوبكر محمد بن الفضل (ت 381هـ)
	87

	أبوعبيد:القاسم بن سلام البغدادي(ت224هـ)
	13

	أبوهريرة: عبدالرحمن بن صخر الدوسي (ت57هـ)
	19

	أبويوسف:يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت182هـ)
	31

	أنس: هوأنس بن مالك بن النضر الأنصاري (ت91هـ)
	19

	السبكي:تقي الدين أبوالحسن علي السبكي (ت756هـ)
	40

	أسامة بن زيد (ت54)
	78

	خولة بنت يسار
	21

	سعد بن أبي وقاص (ت55هـ)
	60

	سليمان بن الأشعث (ت275)
	50

	زين العابدين ابن نجيم (ت970)
	24

	النووي:محيي الدين أبو زكريا النووي(ت676هـ)
	40

	عبدالله بن مسعود (32هـ)
	73هـ

	عائشة: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين (ت 57هـوقيل 58هـ0
	19

	عبدالله بن عمرو بن العاص (65هـ)
	77

	عبدالله بن عمر (73هـ)
	22

	عبدالرحمن بن ناصر السعدي (1376هـ)
	78

	عمران بن حصين (ت52هـ)
	59

	محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)
	50

	محمد بن الحسن الشيباني (ت189هـ)
	33

	محمد بن أحمد الشربيني (977هـ)
	34

	محمد بن حزم (ت456هـ)
	50


فهرس المراجع والمصادر

1) الإجماع :لمحمد بن إبراهيم بن المنذر ، تحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمد ، دار المسلم للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1425هـ0
2)  الاختيار: لعبدالله بن محمود الحنفي ، تحقيق: عبداللطيف محمد عبدالرحمن،دار الكتب العلمية-بيروت/لبنان-1426هـ0
3)  أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لمحمد بن بدر الدين الدمشقي، تحقيق: محمد ناصر العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، 1416 0
4) أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمرالزمخشري، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني القاهرة 1991م0
5) الإسعاف في أحكام الأوقاف: لبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي (ت922هـ)، مكة- مكتبة الطالب الجامعي 0
6) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، لزكريا الأنصاري ، دار الكتب العلمية –بيروت- 1422هـ ، الطبعة الأولى .
7) إرواء الغليل: لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي –بيروت- الطبعة الثانية 1405هـ0
8) إعانة الطالبين:  لأبي بكر المشهور بالبكري الدمياطي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،الطبعة الأولى 1418هـ0
9) أعيان العصر وأعوان النصر: صلاح الدين خليل الصفدي (764هـ) ، دار الفكر –دمشق 1418هـ0
10) الإفادة من مال اليتيم : بحث للشيخ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقيح0
11) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل:لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي(ت968هـ) ، تصحيح وتعليق عبداللطيف محمد موسى السبكي، بيروت –لبنان، دار الفكر0
12) الإنصاف: لعلي بن سليمان المرداوي ، تحقيق: محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت0
13) الإكمال : لعلي بن هبة الله بن أبي نصر ، دار الكتب العلمية –بيروت-1410هـ ، الطبعة الأولى .
14) الإصابة في تمييز الصحابة : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني / دار الجيل –بيروت- ، الطبعة الأولى 1412هـ.
15) الإعلام : لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين –بيروت- الطبعة التاسعة-1990م.
16) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم الحنفي(ت970هـ)،دار المعرفة ، بيروت 0
17) البداية والنهاية : لابن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت0
18) بداية المجتهد: لابن رشد ، تنقيح وتصحيح : خالد العطار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 1415هـ0
19) بدائع الصنائع: للكاساني ، دار الكتاب العربي ، سنة النشر 1982م ، بيروت0
20) البيان والتحصيل: لابن رشد ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثانية1988م0
21) البهجة في شرح التحفة : لعلي بن عبدالسلام التسولي ، دار الكتب العلمية –بيروت – 1418هـ ، الطبعة الأولى .
22) التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري ، مكتبة النجاح،طرابلس-ليبيا0
23) التعريفات : لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت،الطبعة الأولى 1405هـ، تحقيق:إبراهيم الأبياري0
24) تفسير ابن كثير : لإسماعيل بن عمر بن كثير ، دار الفكر ، الطبعة الجديدة 1411هـ.
25) تهذيب الأسماء :لمحيي الدين بن شرف النووي ، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا.
26) تيسير الوقوف: لعبدالرؤوف المناوي(1031هـ)، دار الفكر الطبعة الثانية 1391هـ0
27) التلخيص الحبير: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852هـ) ، تحقيق : عبدالله هاشم اليماني – القاهرة- شركة الطباعة الفنية المتحدة ، الطبعة الأولى 1384هـ0
28) التلويح على التوضيح: لسعد الدين بن عمر التفتازاني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى1996م0
29) التمهيد: ليوسف بن عبدالبر الناشر:وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب-1387هـ ، تحقيق:مصطفي بن أحمد العلوي، محمد عبدالكبير البكري0
30) تكملة المجموع: لابن السبكي ، الطبعة الأولى 1415هـ، دار إحياء التراث العربي0
31) تهذيب اللغة : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – الطبعة الأولى .
32) تأسيس النظر : لأبي زيد عبيد بن عمر الدبوسي، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع 1905م.
33) تاج العروس من جواهر القاموس : لمحمد بن محمد الحسيني ، دار الهداية .
34) الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لمحمد بن عبدالقادر القرشي الحنفي ، مكتبة الإيمان .
35) حاشية ابن عابدين : لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 0
36) حاشية الروض المربع : لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، المتوفى سنة 1392هـ، المطابع الأهلية للأوفست بالرياض0
37) حاشية العدوي على الخرشي : للشيخ علي العدوي (ت1189هـ) ، بيروت- دار صادر،مصورة عن الطبعة الأولى1318هـ0
38) حاشية الدسوقي:لمحمد أحمد عرفة الدسوقي(1230هـ) القاهرة-عيسى البابي الحلبي0
39) الحاوي  : لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتب العلمية-بيروت –لبنان، الطبعة الأولى 1421هـ ، تحقيق : عبداللطيف حسن عبدالرحمن0
40) الحاوي في فقه الشافعي: للمرداوي ، دار الكتب العلمية 1414هـ، الطبعة الأولى0
41)  الحاوي الكبير : للعلامة أبوالحسن الماوردي، دار الفكر بيروت0
42) رد المحتار على الدر المختار: لمحمد بن عابدين ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية –بيروت- لبنان0
43) الروض المربع شرح زاد المستقنع: لمنصور بن يونس البهوتي (ت1051هـ) ، مكتب الرياض الحديثة، سنة النشر 1390هـ0
44) روضة الطالبين وعمدة المفتين: لمحيي الدين النووي(676هـ) ، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود – علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية0
45) السلسلة الضعيفة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع –الرياض- الطبعة الأولى0
46) سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (275هـ) ، دار الكتاب العربي –بيروت- وزارة الأوقاف المصرية0
47) سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه القزويني(273هـ)  تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي ، القاهرة- دار الفكر-بيروت0
48) سنن الترمذي:لأبي عيسى محمد بن أبي عيسى بن سورة (279هـ)،تحقيق : أحمد محمد شاكر –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت0
49) سنن الدار قطني: لعلي بن عمر الدار قطني (385هـ)، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، الطبعة الأولى1386هـ0
50) السراج الوهاج على متن المنهاج : لمحمد الزهري الغمراوي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت0
51) السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458هـ) ، مكتبة دار الباز- مكة المكرمة 1414هـ ، تحقيق محمد عبد القادر عطا0
52) سنن النسائي الكبرى:لأحمد بن شعيب النسائي (303هـ) ، دار الكتب العلمية –بيروت- الطبعة الأولى 1411هـ، تحقيق: عبدالغفار سليمان ، وسيد كسروي0
53) سير أعلام النبلاء : لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، الطبعة الرابعة ، دار الرسالة 1406هـ.
54) شرح زاد المستقنع: لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي – من إحدى مذكرات الشيخ المفرغة من التسجيل الصوتي0
55) شرح عمدة الأحكام  من كلام خير الأنام : لمحمد بن يسري بن إبراهيم- من دروس الشيخ في إحدى الدورات العلمية0
56) شرح صحيح البخاري: لعلي بن خلف بن بطال القرطبي ، مكتبة الرشد ، السعودية 1423هـ، الطبعة الثانية0
57) الشرح الصغير: لأحمد بن محمد الدردير (1201هـ) ، دار المعارف- القاهرة0
58) شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار(ت972هـ) ، تحقيق : محمد الزحيلي –نزيه حماد ، مكتبة العبيكان – الطبعة الثانية 1418هـ0
59) شرح فتح القدير: لكمال الدين محمد السيواسي ، دار الفكر –بيروت0
60) الشرح الكبيرعلى مختصر خليل :أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بابن الدردير(ت1201هـ) ، القاهرة – عيسى البابي الحلبي، إحياء الكتب العربية0
61) الشرح الكبير: لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر المقدسي (682هـ) بيروت-لبنان، دار الكتاب العربي ، ط 1403هـ0
62) شرح منهاج السالكين: للشيخ عبدالرحمن السعدي ، تحقيق: محمد بن عبد العزيز الخضيري، دار الوطن - الطبعة الثانية 1423هـ 0
63) شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1410هـ، الطبعة الأولى0
64) صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى 1422هـ0
65) صحيح الجامع : لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي –بيروت- الطبعة الثانية-1406هـ 0
66) صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي0
67) صحيح وضعيف الجامع الصغير: لمحمد ناصر الدين الألباني ، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالأسكندرية0
68) ضعيف الترغيب والترهيب :لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض0
69) طبقات الشافعية : لأبي بكر محمد بن أحمد شهبة ، علم الكتب –بيروت- الطبعة الأولى 1407هـ.
70) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد عبدالرحمن السخاوي ، دار الجيل الطبعة الأولى، 1412هـ0
71) عون المعبود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ، دار الكتب العلمية –بيروت- الطبعة الثانية 1415هـ0
72) غريب الحديث: للقاسم بن سلام الهروي ، طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة الدكتور محمد عبدالمعيدخان، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند سنة 1384هـ0
73) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر : لأحمد بن محمد الحموي (1098هـ) ، باكستان – إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، ط: مصورة عن طبعة المطبعة العامرة 1280هـ
74) فتاوى بن حجر الهيتمي: لأحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي ، دار الفكر0
75) الفتاوى الكبرى : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، دار المعرفة –بيروت-1386هـ، تحقيق: حسنين حمد مخلوف0
76) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار السلام، الرياض ، الطبعة الثالثة،1420هـ0
77) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان : للشيخ نظام ، وجماعة من علماء الهند الأعلام ، دار الفكر ، 1411هـ0
78) فتاوى ابن عليش : للعلامة ابن عليش ، جمعها ونسقها : علي بن نايف الشحود.
79) فتح القدير : لمحمد بن عبدالواحد بن الهمام (861هـ)، القاهرة –مصطفى البابي الحلبي ،الطبعة الأولى 1389هـ0
80) الفرائض والمواريث والوصايا: لمحمد الزحيلي  ، دار الكلم الطيب ، الطبعة الأولى 1421هـ0
81) الفروع : لمحمد بن مفلح المقدسي (763هـ) ، تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي ، دار الكتب العلمية –بيروت- 1418هـ0
82) القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (817هـ) –بيروت- مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 1406هـ0
83) القواعد الفقهية : ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ، مكتبة الرشد ، الطبعة الرابعة ، 1429هـ0
84) القواعد الفقهية للدعوى القضائية في النظام القضائي: لحسين بن عبد العزيز آل  الشيخ ، دار التوحيد –الرياض- الطبعة الأولى 1428هـ0
85) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: لعبدالرحمن بن صالح العبداللطيف ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ، 1423هـ0
86) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب: للإمام الذهبي ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، 1413هـ0
87) الكافي في فقه الإمام أحمد: لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (620هـ) ، تحقيق: زهير الشاويش ، بيروت- المكتب الإسلامي ، ط: الثالثة ، 1402هـ0
88) كشاف القناع على متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق:  هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار الفكر- بيروت-،1402هـ0
89) لسان العرب : لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر-بيروت- الطبعة الأولى0
90) المبدع في شرح المقنع: لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق (884هـ) ، المكتب الإسلامي –بيروت- 1400هـ0
91) المبسوط: لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (490هـ) ، دار المعرفة –بيروت- 1409هـ0
92) مجمع الضمانات: لأبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، الطبعة الأولى 1999م0
93) مجمل اللغة: لأحمد بن فارس ، تحقيق : زهير عبدالمحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1984هـ0
94) المحلى: لابن حزم الظاهري ، تحقيق: أحمد شاكر، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، مصورة عن الطبعة المنيرية0
95) مختصر الفتاوى المصرية: لبدر الدين أبو عبدالله محمد بن علي الحنبلي ، تحقيق: محمد حامد الفقي دار بن القيم 1406هـ  ، الدمام0
96) المدونة: لمالك بن أنس ، دار الفكر ، الطبعة الأولى 1998م0
97) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهوية: لإسحاق بن منصور التميمي ،دار الهجرة 1425هـ0
98) المسائل الفقهية: للقاضي أبي يعلى الفراء ، مكتبة مشكاة الإسلامية ، مكتبة المعارف ، الرياض 0
99) المسائل الماردينية : لابن تيمية ، تحقيق: زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة، 1998م0
100) المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت0
101) مصنف عبدالرزاق: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، المكتب الإسلامي –بيروت- الطبعة الثانية 1403هـ ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي0
102) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني (1243هـ) ، دمشق- المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1380هـ0
103)  مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (395هـ) ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ، دار الفكر ، الطبعة1399هـ0
104) معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس –حامد صدقي ، دار النفائس –بيروت- الطبعة الأولى 1405هـ0
105) معجم المؤلفين:عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 1414هـ0
106) معجم البلدان : لياقوت بن عبدالله الحموي _دار الفكر –بيروت .
107) مغاني الأخيار : لمحمود بن أحمد الحنفي ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الرابعة 1405هـ0
108) المغني : لعبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، دار الفكر –بيروت- الطبعة الأولى 1405هـ0
109) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر –بيروت0
110) المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (494هـ) –بيروت- دار الكتاب العربي-ط: مصورة عن الطبعة الأولى 1332هـ0
111) منتقى الأخبار في أحاديث الأحكام: لابن تيمية ، تحقيق: عبدالكريم الفضيلي ، المكتبة  العصرية ، الطبعة الأولى،2001م0
112) منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات : لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي ، تحقيق: عبدالغني عبدالخالق ، القاهرة ، مكتبة دار العروبة ، الطبعة 1381هـ0
113) المنثور في القواعد : لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، تحقيق : تيسير فائق أحمد محمود –الكويت- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الطبعة الثانية ، 1405هـ0
114) المهذب في فقه الشافعي: لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، دار الفكر –بيروت0
115) الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (790هـ) ، دراسة وتحقيق : أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ، الناشر: دار ابن عفان ،الطبعة الأولى 1417هـ0
116) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : لمحمد بن محمد بن عبدالرحمن الخطاب (954هـ) طرابلس – ليبيا- ، مكتبة النجاح0
117) موسوعة القواعد الفقهية : لمحمد صدقي بورنو ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى0
118) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لمحمد بن أحمد حمزة الرملي ، دار الفكر للطباعة، 1400هـ -بيروت0
119) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني (1250هـ) –مصر- مصفى البابي الحلبي ، الطبعة الأخيرة0
120) هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون :طبعة دار الفكر 1410هـ.
121) الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي : لأبي حامد محمد الغزالي ، دار الفكر، الطبعة الأولى،1994م.
122) الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق: لعكرمة سعيد صبري ، دار النفائس للنشر والتوزيع – الأردن – الطبعة الأولى ،1428هـ0
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(�)  هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ،المعروف بالرازي ، كان إمام في علوم شتى ، وكان مقيما بهمذان ثم انتقل إلى الري فنسب إليها ، كان رأسا في الأدب ، بصيرا بفقه مالك مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين توفي في الري سنة(395 هـ) ، ينظر: أعلام النبلاء 17/105 .


(�)  مقاييس اللغة،ابن فارس، (5/108)، مادة (ق،ع،د)0


(�)  سورة البقرة ،الآية(127)0


(�)  أبو عبيد: هو القاسم بن سلام ، البغدادي ، الأديب ، المجتهد ، الفقيه ،اللغوي ، ذو الفنون ، تفقه بمذهب الشافعي وألف فيه ، ومن كتبه : الأموال ، وهو من أحسن من صنف في الفقه ، توفي سنة (224هـ) ، ينظر:سيرأعلام النبلاء  10/490 ، هدية العارفين 6/825 0


(�)  غريب الحديث،جـ3 ص04 01


(�)  التلويح على التوضيح 1/20 للتفتازاني.


(�)  التعريفات ، للجرجاني، باب القاف ،(1/219).


(�)  كشاف القناع1/16، لمنصور البهوتي.


(�)  شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، ص (1/45).


(�)  القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/34) لعبد الرحمن بن صالح العبداللطيف.


(�)  الموافقات للشاطبي5/271، شرح الكوكب المنير للفتوحي بتحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد 4/100 0


(�)  مقاييس اللغة ، مادة يسر (6/155)0


(�)  صحيح البخاري : كتاب الإيمان ، باب الدين يسر (1/43)0 


(�)  سورة الشرح ، آية رقم (5)0


(�)  المصباح المنير، مادة اليسار 2/681 0 


(�)  لسان العرب ، مادة غفر 5/25 0


(�)  المصباح المنير، مادة غفر2/449 0


(�)  موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو 2/254 ، ذكر هذا المعنى عند شرح قاعدة الأكثر يقوم مقام الكل0


(�)  سورة الشرح ، آية رقم (5)0


(�)  تأسيس النظر، الدبوسي، ص (62)0


(�)  المبدع لابن مفلح الحنبلي، (4/171)0


(�)  المنثور في القواعد للزركشي 2/356 0


(�)  الإنصاف للمرداوي (1/457)0


(�)  سنن النسائي الكبرى :كتاب الأشربة المحظورة ، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره (4/185) ،  السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الأشربة والحد فيها ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام  8/296، سنن ابن ماجه : كتاب الأشربة  باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 2/1124 ، قال عنه الألباني : حديث صحيح ، ينظر : صحيح وضعيف الجامع الصغير21 /467 0


(�)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شهاب الدين الرملي (3/388 )0


(�)  سورة الحج آية رقم 78 .


(�)  سورة البقرة آية رقم 185 .


(�)  سورة الشرح آية رقم 5 .


(�)  سورة النساء آية 28 .


(�)  هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ، بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ترجمان القرآن ، كان يقال له حبر العرب لعلمه الواسع وفطنته وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له:(اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل) ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفي في الطائف 68هـ ، ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة 4/141 0


(�)  رواه الطبراني في المعجم الكبير في باب أحاديث عبدالله بن عباس 11/213 ، قال عنه الألباني : ضعيف جدا، ينظر: ضعيف الترغيب والترهيب 1/9 . 


(�)  أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي ، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة وعمره عشر سنين  إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ومناقبه ومناقب أمه أم سليم أكثر من أن تحصى ، روى كثيرا من الأحاديث، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر ، فاستجاب الله تعالى دعاءه فكان من أواخر من مات من الصحابة توفي  في البصرة وله من العمر ما يزيد عن مائة توفي سنة 90هـ ، وقيل 91هـ ، وقيل 92هـ ، وقيل 93هـ ، ينظر : الإصابة  في تمييز الصحابة1/126 0


(�)  رواه البخاري في كتاب العلم ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 1/196 ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير3/1358 0


(�)  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه ، كنيته أبو هريرة  ، كان اسمه عبد شمس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن أسلم بين الحديبية وخيبر، قدم المدينة مهاجرا وسكن الصفة ، وعى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ مالم يحفظ غيره ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ ، نصر عثمان يوم بدر ، وتوفي بقصره في العقيق ، ودفن في المدينة سنة 57هـ ، ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة 7/348 0 


(�)  الغدوة: الغين والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على زمان ومن ذلك الغدو، يقال غدا يغدو ، والغادية سحابة تنشأ صباحا ، ينظر : مقاييس اللغة ، مادة غدو 4/415 0


(�)  قيل الرواح : العشي ، وقيل : الرواح من لدن زوال الشمس إلى الليل ، يقال راحوا يفعلون كذا وكذا ورحنا رواحا يعني السير بالعشي ، ينظر : لسان العرب ، مادة روح 2/455 0


(�)  بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل وقيل: سير الليل كله ، ينظر : لسان العرب ، مادة دلج 2/272 0


(�)  سبق تخريجه ص 15 0


(�)  عائشة بنت أبي بكر بن الصديق ، أم المؤمنين ، كانت تكنى : أم عبدالله الفقهية ، وأمها أم رومان بنت عامر رضي الله عنها ، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير ، كما روت عن أمها وعدد من الصحابة رضي الله عنهم   كانت أحب  أزواج  النبي  صلى الله عليه وسلم إلى قلبه لما فيها من صفات حميدة توفي في المدينة سنة 57هـ ، ودفنت في البقيع                                ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة 8/16 0


(�)  سنن النسائي الكبرى :كتاب عشرة النساء، باب ضرب الرجل زوجته 5/370 ، السنن الكبرى :للبيهقي كتاب النكاح، باب لم يكن له إذا سمع المنكر ترك النكير 7/41 ، سنن أبي داود  كتاب الأدب باب في العفو والتجاوز في الأمر 4/396 ، قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة : هو حديث صحيح 2/33 0


(�)  معنى هريقوا: أهرق يهرق بمعنى أريقوا وصبوا ، ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس ، مادة هرق 27 /10 0


(�)  السجل : الدلو الضخمة المملوءة والجمع سجال وسجول ، ينظر : لسان العرب 11، مادة سجل/325 0


(�)  الذنوب : الدلو فيها ماء وقيل : التي يكون الماء دون ملئها أو قريب منه ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب ، ينظر لسان العرب ، مادة ذنب 1/389 0


(�)  رواه البخاري: في كتاب الوضوء  باب صب الماء على البول في المسجد1/230 0


(�)  رواه البخاري:  في كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله 15/205 .


(�)  القاف والدال والحاء أصلان صحيحان ، يدل أحدهما على شيء كالهزم في الشيء ، والآخر يدل على غرف الشيء يقال قدحت القدر أي غرفت ما فيها وركي قدوح تغرف باليد ، والقدح من الآنية من هذا لأن به يغرف الشيء ينظر: مقاييس اللغة ، مادة قدح 5/67-68 0


(�)  الشعب : هو الإفتراق ، ولذا يقال انشعبت بهم الطرق إذا تفرقت ، ينظر : مقاييس اللغة ، مادة شعب 3/191 0


(�)  صحيح البخاري :كتاب فرض الخمس باب الطيب للجمعة 8/115 0


(�)  صحيح البخاري :  كتاب الأطعمة ،باب الأكل في إناء مفضض 13/506 ، صحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة باب : تحريم استمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربعة أصابع 3/1637 0 


(�)  خولة بنت يسار : هي أم علي بنت يسار بن قيس بن الحارث بن مالك بن زبان ، هذا الذي وجدته من ترجمتها  ينظر : الإكمال 1/319 0 


(�)  سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 1/141 ،  السنن الكبرى : للبيهقي كتاب الطهارة باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر 2/408، قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة :حديث صحيح 1/593 0


(�)  عون المعبود 2/20 0


(�)  عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أسلم قديما مع أبيه وهو صغير واستصغر يوم أحد ، شهد الخندق ، توفي سنة 72هـ وقيل 73هـ ، ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة 4/181 0


(�)  سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة 1/14 ، السنن الكبرى :للبيهقي كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 1/259 ، سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لاينجس 1/172 ، قال عنه الألباني في إرواء الغليل: حديث صحيح 1/60 0


(�)  سورة النساء،(43)0


(�)  سورة النساء،( 43 )0


(�)  اللمم:  قيل : إنها الغمزة والقبلة والنظرة والمباشرة ، و قيل معناها : إلا ما سلف ، وقيل: الذي يلم الذنب ثم يدعه وقيل : الذي يلم الفاحشة ثم يتوب ، ينظر تفسير ابن كثير 4/308 .


(�)  سورة النجم آية 32 .


(�)  سورة النجم آية  32 .


(�)  القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ، للدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 1/70 .


(�)  هو زين العابدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم المصري ، من فقهاء وأصولي الحنفية في القرن العاشر الهجري  توفي سنة 970هـ، من مؤلفاته:( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ، ( شرح المنار في الأصول) ، ينظر: الأعلام 3/64 .


(�)  غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر1/17 .


(�)  القواعد الفقهية للدعوى القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية 1/70 .


(�)  القواعد الفقهية للدكتور يعقوب ص171-175 0


(�) السنن الكبرى: للبيهقي كتاب الطهارة ،باب الحوت يموت في الماء والجراد1/254 ، قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة :صحيح3/111 .


(�)  القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين 177-178 .


(�)  تهذيب الأسماء  مادة وقف1/1484 ،  مقاييس اللغة ، مادة وقف 6/ 135 .


(�)  المبدع 5/313 0


(�)  مطالب أولي النهي 4/275-294 0


(�)  الروض المربع 2/478 0


(�)  صحيح البخاري: كتاب الوصية باب الوقف كيف يكتب 3/1019،صحيح مسلم: كتاب الوصايا  باب الوقف 3/1255 0  


(�)  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحنبلي ، أكثر مؤلفاته في العقيدة وعلم التوحيد  ومنها : (إثبات الصفات والعلو والاستواء )، و(الدرر المضيئة في فتاوى بن تيمية) ولد سنة 661هـ وتوفي سنة 728هـ ، ينظر : هدية العارفين 1/105 .


(�)  هو شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ، الفقيه ، الأصولي والمفسر ، لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ملازمة تامة ، كان من أخص تلاميذه ، من مؤلفاته :( زاد المعاد في هدي خير العباد) ، ( إعلام الموقعين عن رب العالمين) ولد عام 691هـ وتوفي عام 751هـ ، ينظر:  معجم المؤلفين 9/106 ، هدية العارفين 2/168  .


(�)  يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري  الكوفي البغدادي صاحب الإمام أبي حنيفة ، من الفقهاء والأصوليين المجتهدين ، وإلى جانب ذلك فهو محدث وحافظ وعالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب ، تفقه على الإمام أبي حنيفة  تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس ، هم المهدي والهادي والرشيد ، توفي في بغداد سنة 182هـ ، من مؤلفاته ( كتاب الخراج ) ، و (أدب القاضي) ، و ( اختلاف الأمصار) ، ينظر : معجم المؤلفين 13/240 .


(�)  المجموع 15/330 .


(�)  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، أمير المؤمنين في الحديث ، صاحب التصانيف الكثيرة ، منها:( فتح الباري شرح صحيح البخاري) ، ( الإصابة في تمييز الصحابة) ، (تقريب التهذيب) ، توفي سنة 852هـ ، ينظر: هدية العارفين 5/128 .


(�)  فتح الباري 8/350 .


(�)  هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة ، أبو إسحاق القرطبي ، من فقهاء المالكية بمصر، من تصانيفه       ( الزاهر الشعباني) ، (كتاب المناسك) توفي سنة 355هـ ، معجم المؤلفين 11/140 .


(�)  هو عبد الله  بن شبرمه بن عبدالله بن شبرمه ، فقيه العراق ، قاضي الكوفة، توفي سنة 144هـ ، ينظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 1/560 .


(�)  المغني لابن قدامة 8/194 .


(�)  بضم الراء وسكون الواو وفتح الميم وهي في عقيق المدينة كانت ليهودي وكان يضرب عليها القفل ويغيب فيأتي المسلمون ليشربوا منها الماء فلا يجدونه حاضرا فيرجعون بغير ماء فشكا المسلمون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ينظر: معجم البلدان 1/299 0


(�)  الدلو واحدة الدلاء وهي التي يستقى منها ، ينظر : لسان العرب ، مادة دلا 14/264 0


(�)  صحيح البخاري: كتاب المساقاة باب الطيب للجمعة 6/81 0


(�)  الوجيز للغزالي 1/245 0


(�)  الشرح الكبير للدردير4/80 0 


(�)  هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، صاحب الإمام أبي حنيفة ومدون المذهب ، صحب أبي حنيفة وأخذ عنه الفقه ، ثم أخذ عن أبي يوسف ، والتقى بالإمام الشافعي في بغداد وناظره ، ولي القضاء بالرقة ثم بالري في عهد الخليفة هارون الرشيد ، كانت وفاته بالري (189هـ)  ، من مؤلفاته :( الجامع الكبير)   (السير الكبير) (السير الصغير) ، ينظر : معجم المؤلفين 9/207 ، الجواهر المضية 3/122 0


(�)  الإسعاف للطرابلسي ص98 ، حاشية ابن عابدين 4/362-384 0


(�)  السنن الكبرى: للبيهقي كتاب الوقف ، باب وقف المشاع 6/162 ، قال عنه الألباني : ضعيف، ينظر: السلسلة الضعيفة للألباني 1/441 .


(�)  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2 ،380).


(�)  المغني (6 ،215).


(�)  هو محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب الشربيني ، فقيه ، مفسر ، متكلم ، نحوي ، من تصانيفه: (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للنووي) ، توفي سنة 977هـ ، ينظر : معجم المؤلفين 8/269 .


(�)  انظر مغني المحتاج( 380،2) .


(�)  سورة الكهف ص (77).


(�) لسان العرب ، مادة أجر (4/11،10)، والمصباح المنير ، مادة أ ج ر (1/9).                                                            


(3) الروض المربع 2/294 .


(4) الإسعاف ص94 ، مغني المحتاج 2/395 ، البحر الرائق 5/254 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/194 ، كشاف القناع 4/271 ، فتاوى ابن عليش 2/225 .	








(�) شرح فتح القدير 6/240-241 ،  والإسعاف (57)  ، والبحر الرائق ( 5/255) ، والاختيار (3/53) .


(�)  الإسعاف  ص (56) ،  والبحر الرائق ص (5/256) ، والدر المختار (3/551) .


(�)  ذكره في كتاب الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  حاشية العدوي على الخرشي 7/99.


(�)  السراج الوهاج 1/318-319 ، ومغني المحتاج (2/389، 390)0


(�)  كشاف القناع على متن الإقناع 4/269 .


(�)  الدر المختار (3/551،550)0


(�)  الفروع لابن  مفلح 4/ 441 0


(�)  الفروع لابن مفلح 4/471 ، كشاف القناع 4/294 ، ومطالب أولي النهي 4/370 ، الإنصاف7/102 0


(�)  البيان والتحصيل لابن رشد 12/234 ، ومواهب الجليل 6/36 0


(�)   روضة الطالبين 4/422 0


(�)  البحر الرائق 5/240 0


(�)  يعني بابا وهو الذي يجعل وراء البيوت ، ينظر: تهذيب اللغة 7/169 . 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها 3/590 0 ، وصحيح مسلم في كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائها 4/97 0


(�)  الفتاوى الكبرى 4/282 0


(�)  مغني المحتاج 2/ 393 ، تيسير الوقوف 2/554 ،روضة الطالبين4/422 0


(�)  هو الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، كان محررا لمذهب الشافعي ومنقحا له ذا التصانيف المشهورة  ولد بنوى قرية من قرى الشام ، ونشأ بها ثم قدم دمشق وقرأ التنبيه في أربعة أشهر ، وهو شافعي المذهب من مؤلفاته : ( روضة الطالبين ) ، (شرح صحيح مسلم) ينظر: طبقات الشافعية 266.


(�)  روضة الطالبين للنووي4/422 0


(�)  هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه قاضي القضاة علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي ،  عالم مشارك في الفقه والتفسير والحديث والأدب والنحو واللغة والحكمة ، وهو شافعي المذهب، ولد بسبك العبيد و توفي في القاهرة ودفن في مقابر الصوفية سنة 756هـ ، من مؤلفاته :( الإبتهاج في شرح المنهاج للنووي) ، ( الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم ) ، ينظر : معجم المؤلفين 7/127 .


(�)  الحاوي للسيوطي2/26 ، مغني المحتاج 2/393 0


(�)، فتاوى بن حجر الهيتمي 3/153 0


(�)  المسائل الماردينية ص126 ، الفتوى الكبرى لابن تيمية 4/282 0


(�)  الفتاوى الكبرى 4/282 ، المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ص126 0


(�)  مقاييس اللغة لابن فارس ، باب الراو والصاد وما يثلثهما(6/116) .


(�)  أساس البلاغة (501).


(�)  سورة البقرة آية 132 .


(�)  البحر الرائق لابن نجيم (8/459)، بدائع الصنائع للكاساني (7/333)، التعريفات للجرجاني(1/326)0


(�)  بداية المجتهد لابن رشد (2/274)0


(3) سورة البقرة آية 180 0


(4)  سورة المائدة آية 106 .


(5)  سورة النساء آية11 .


(6)  سنن بن ماجه : كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث 2/904 ، سنن الدار قطني : كتاب الوصايا 4/150 ، قال عنه الألباني هو حديث حسن ، ينظر : إرواء الغليل : 6/76 .








(�)  صحيح البخاري :كتاب الوصايا ، باب الوصايا 7/112 ، وصحيح مسلم : كتاب الوصية 3/1249 0


(�)  الإجماع لابن المنذر 1/76 ، بدائع الصنائع : (7/330)0


(�)  بدائع الصنائع (7/330)، التمهيد ليوسف بن عبد البر14/292 ،مغني المحتاج 3/39 ،المغني 6/444 .


(�)  سبق تخريج الآية ص47 .


(�)  بدائع الصنائع7/330 ،مواهب الجليل 6/364 ،مغني المحتاج3/39 .


(�)  المغني (6/444).


(�)  العطية مشتقة من الإعطاء وهي بمعنى المناولة  ينظر: مقاييس اللغة ، باب عطو 4/353 .


(�)  المغني (6/444)0


(�)  صحيح البخاري : كتاب المغازي ، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون) 10/544 0


(�)  السحر : الرئة وقيل : ما لصق بالحلقوم والمرئ من البطن0 انظر المصباح المنير ، باب س ح ر 1/141 .


(�)  كالزهري ومسروق وطاووس0 انظر: المغني6/55 0


(�)  حكى هذا القول عن الشافعي و البيهقي انظر: معرفة السنن والآثارللبيهقي 9/174 0


(�)  هو سليمان بن الأشعث ، الإمام ، شيخ السنن ، الأزدي ، السجستاني ، محدث البصرة ، ولد سنة 202هـ ورحل وجمع وصنف ، وقيل عنه :  ( لين لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديد)، توفي سنة 275هـ ، من مؤلفاته (سنن أبي داود) ينظر: سير أعلام النبلاء 13/203 .


(�)  هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الأوحد ، البحر ، ذو الفنون والمعارف، ولد بقرطبة عام 384هـ  من مؤلفاته: ( الإيصال إلى فهم كتاب الخصال) ، (المحلى)، وهو ظاهري المذهب ، توفي عام 456هـ .


(�)  هو محمد بن جرير الطبري ، العلم المجتهد ، شيخ المفسرين ، الإمام ، صاحب التصانيف الكثيرة من أهل طبرستان كان كثير الترحال ، من مؤلفاته :(جامع البيان في تفسير القرآن) ، (أخبار الأمم وتاريخهم) ،  توفي عام 310هـ ينظر: سير أعلام النبلاء 14/267 . 


(�)  المغني 6/444 ، المحلى لابن حزم 9/312 ، نيل الأوطار للشوكاني 6/143 0


(�)  سبق تخريج الآية 47 .


(�)  المحلى (9/314)0


(�)  الفرائض والمواريث والوصايا للزحيلي (412)0


(�)  سبق تخريجه ص 48 .


(�)  نيل الأوطار 6/143-144 0


(�)  سبق تخريج الآية ص47 .


(�)  المحلى (9/322)0


(�)  الفرائض والمواريث والوصايا للزحيلي (413)0


(�)  الكافي في فقه الإمام أحمد 2/481، نهاية المحتاج 6/44 ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/31 ،  حاشية الخرشي 8/168 ، البهجة في شرح التحفة 2/513 .


(�)  المبسوط 7/592 ، البهجة في شرح التحفة 2/513 .


(�)  بدائع الصنائع 7/345 0


(�)  مغني المحتاج 3/40 0


(�)  الكافي في فقه الإمام أحمد 2/479 0


(�)  حاشية الخرشي 8/168 0


(�)  مغني المحتاج 3/40 ، المغني 6/57 ، حاشية الخرشي 8/168 0


(�)  المبسوط 7/486 0


(�)  المنتقى شرح الموطأ 4/80، المدونة 14/122 0


(�)  سنن بن ماجه: كتاب الوصايا باب لاوصية لوارث 2/906 ، قال عنه الألباني حديث صحيح ، ينظر : إرواء الغليل6/70 0


(�)  المنتقى شرح الموطأ 4/80 0


(�)  المنتقى سرح الموطأ 4/80  ، الشرح الكبير لابن قدامة 6/672 0


 (�)   سنن ابن ماجه : كتاب الأحكام  باب من بنى في حقه ما يضر جاره 2/784 ، السنن الكبرى : للبيهقي كتاب الصلح باب لاضرر ولاضرار 6/63 ، قال عنه الألباني : حديث صحيح ، ينظر: إرواء الغليل 7/229 0


(�)   الإختيار لتعليل المختار 5/70 ،إعانة الطالبين 3/198 ،  الإنصاف 7/190 0


(�)  شرح عمدة الأحكام باب الوصايا 1/6 0


(�)  المحلى 6/89 .


(�)  سبق تخريجه ص 47 0


(�)  هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ، روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث ، وكان إسلامه عام خيبر وغزا عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح ، مات سنة 52هـ ، وقيل 53هـ  ، ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/705 .


(�)  رواه مسلم في كتاب الأيمان باب من أعتق شركا له في عبد 3/1265 .


(�)  صحيح البخاري كتاب الوصية باب الوصية بالثلث 3/1253 .


(�)  شرح عمدة الأحكام باب الوصايا 1/6 للدكتور محمد بن يسري بن إبراهيم0


(�)  بدائع الصنائع 7/371 ، المبسوط 7/554 0


(�)  الشرح الكبير للدردير 4/428 ،


(�)  الحاوي الكبير الماوردي 8/580 ،المهذب 1/450 ، تكملة المجموع 15/46 ،الشرح الصغير 4/586 0


(�)  المغني 6/40 ، الإنصاف 7/194 0


(�) السنن الكبرى كتاب الوصايا باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين 6/263 ، قال عنه الألباني : منكر ، ينظر إرواء الغليل 6/96 0


(�)  هو سعد بن مالك بن وهيب بن أبي وقاص القرشي ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ، مات بالعقيق وحمل إلى المدينة سنة 55هـ  ، ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 3/75 .


(�)  صحيح البخاري كتاب الجنائز باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة 3/238  ، وصحيح مسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث 3/1250 0


(�)  شرح عمدة الأحكام باب الوصايا 1/6 للدكتور محمد بن يسري بن إبراهيم0


(�)  المغني 6/86 ، فتح الباري 6/302 ، حاشية الدسوقي 4/427 0


(�)  الروض المربع 3/6 ، الكافي 2/476 0


(�)  البحر الرائق 8/482 .


(�)  سورة النساء الآية 12 0


(�)  سبق تخريجه ص 59 0


(�)  مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه 2/439 0


(�)  مغني المحتاج 3/47 ، المهذب 1/450 0


(�)  التاج والإكليل 13/119 0


(�)  شرح زاد المستقنع للشيخ محمد المختار الشنقيطي 11/96 0


(�)  المرجع السابق0


(�) مجمع الضمانات 7/261 ، المدونة 13/420، التاج والإكليل لمختصر خليل 13/11 0


(�)  المرجع السابق.


(�)  سبق تخريجه ص57.


(�)  السنن الكبرى  كتب قتال أهل البغي باب أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم8/182  ، قال عنه الألباني : صحيح ، ينظر : صحيح وضعيف الجامع الصغير28/120 0


(�)  الحاوي في فقه الشافعي للماوردي 8/333 0


(�)  التاج والإكليل لمختصر خليل 13/11 0


(�)  البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/515)0


(�)  البحر الرائق 7/166 ، فتاوى ابن عليش 2/301 ، إعانة الطالبين 3/121 ، الإقناع 1/297 .


(�)  المدونة14/24 0


(�)  الإنصاف (5/325)0


(�)  هو عبدالله بن مسعود ، أحد السابقين الأولين للإسلام ، هاجر هجرتي الحبشة والمدينة ، وشهد كل المشاهد ، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه ، توفي في المدينة 32هـ ، ينظر:الإصابة في تمييز الصحابة 4/233 .


(�)  همدان: قرية في صنعاء في اليمن ، ينظر : معجم البلدان 5/374 . 


(�)  البلق –محركة- كالبلقة بالضم وارتفاع التحجيل إلى الفخذين 0انظر القاموس المحيط(1/1122)0مادة بلق.


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب  لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا(6/3)، وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب الوصايا باب الرجل يشتري ويبيع في مرضه(9/94) ، لم أجد من تكلم عن هذا الحديث في صحته أو ضعفه ، والله أعلم.


(�)  هذا الحديث ذكره الشيرازي في المهذب فصل في فك الحجر على الصبي(1/330) ، وقال عنه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير(3/43) : لم أجده0


(�)  المدونة باب الوصي يشتري من تركة الميت 14/21 0


(�)  المرجع السابق0


(�)  البحر الرائق : باب الوصية بالخدمة 8/515 ، الدر المختار 5/70 ، فتاوى ابن عليش 2/301 ، إعانة الطالبين 3/75 المغني 5/255 .


(�)  مجموع الفتوى لابن تيمية رحمه الله 30/43 .


(�)  سورة البقرة آية 220 .


(�)  سورة النساء آية 10 .


(�)  عبدالله بن عمرو بن العاص ، قرشي سهمي ، أسلم قبل أبيه ، كان كثير الصيام والقيام ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي سنة 65 هـ ، ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة 4/192هـ .


(�)  سنن الترمذي  كتاب الزكاة باب زكاة مال اليتيم 3/32 ، السنن الكبرى كتاب الزكاة باب من تجب عليه الصدقة 4/107 ، قال عنه الألباني: حديث ضعيف، ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير 11/434 0


(�)  الفتاوى الكبرى 4/186 .


(�)  هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي ، من علماء نجد ، ولد بعنيزة في القصيم وتوفي فيها سنة (1376هـ) ، درس ووعظ وأفتى وخطب في جامع عنيزة ، من مؤلفاته : (تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن)، ( رسالة في القواعد الفقهية) ، ينظر: الأعلام 3/340 . معجم المؤلفين 13/396-397 .


(�)  شرح منهاج السالكين 1/383 .


(�) هو أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أمه أم أيمن بركة الحبشية ، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو من أسرة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولد في الإسلام وولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة الجيش قبل وفاته ولم يبلغ العشرين من عمره ، توفي في المدينة سنة 54هـ ، ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة 1/49. 


(�)  بضم الحاء والراء هي موضع بعمان ، ينظر: معجم البلدان 2/243 . 


(�)  صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة10/329 صحيح مسلم كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 1/96 0


(�)  مجمع الضمانات 7/259 ، رد المحتار 29/179 0


(�)  فتاوى ابن عليش 2/301 ، منح الجليل شرح مختصر خليل 13/421 .


(�)  إعانة الطالبين 3/75 ، المهذب 1/354 .


(�)  المراجع السابقة0


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 20/18 0


(�)  شرح مختصر خليل للخرشي 17/138 0


(�)  سبق تخريج الآية ص 76 .


(�)  سبق تخريج الآية ص76 .


(�)  صحيح مسلم:  كتاب الإيمان ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا1/98 0


(�)  حاشية رد المحتار (1/309)0


(�)  الدر المختار 5/70 ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 9/79 ، روضة الطالبين 3/537 ، الإقناع 1/297 .


(�)  مختصر الفتاوى المصرية 1/355 0


(�)  سبق تخريجه ص 78.


(�)  المهذب 1/354 ، إعانة الطالبين 3/75 0


(�)  مجمع الضمانات 4/471 ،رد المحتار 29/163 ، بدائع الصنائع 7/195 0


(�)  المغني 5/255 ، الإنصاف 4/426 ، كشاف القناع 3/477 0


(�)  المراجع السابقة.


(�)  هو أبو بكر محمد بن الفضل الكمارى البخاري الحنفي ، توفي في بخارى سنة 381هـ ، ينظر : تاريخ بغداد 6/310 .


(�)  مجمع الضمانات 7/154 .


(�)  المرجع السابقة .


(�)  المرجع السابق0


(�)  مجمع الضمانات 7/205 0


(�)  الفتاوى الهندية 3/176 0


(�)  الدردير الشرح الكبير3/299 ، الشرح الصغير 3/390 .


(�)  أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/190 ، المغني 4/320 .


(�)  مجمع الضمانات 7/269 0


(�)  رد المحتار 29/169 0


(�)  سبق تخريجه ص 77.


(�)  المغني 4/293 ،الشرح الكبير 4/519 ،الكافي في فقه الإمام أحمد2/108 0الإنصاف5/325-326 ، الإقناع 2/224 .


(�)  المغني 4/293 ، الشرح الكبير 4/519 .


(�)  سبق تخريجه ص 77 .


(�)  سبق تخريجه ص 74 .


(�)  المهذب للشيرازي 1/330 .


(�)  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/299-300 .


(�)  بدائع الصنائع 3/351-352 .


(�)  بدائع الصنائع 5/154 .


(�)  سبق تخريجه ص 56 .


(�)  مجمع الضمانات 7/313 .


(�)  الإفادة من مال اليتيم 1/14 .


(�) سبق تخريجه ص 57 .


(�)  الإفادة من مال اليتيم 1/14 0


(�)  الإفادة من مال اليتيم 1/14 0





